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اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك عليا وعلى والديا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك 
 اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الصالحين.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى 
 يوم الدين.

الحمد لله رب العالمين الذي أعانني ووفقني لإتمام هذا العمل، الحمد لله الذي أنار دربي وأنار لي درب 
 والمعرفة.العلم 

من نفس ملئها الإحترام والإمتنان أتقدم بالشكر لكل من درسني في مشواري لطلب العلم لكل أساتذتي 
 عبر كل الأطوار الدراسية، لكل من كانت له بصمة في زادي المعرفي.

أتقدم بالشكر الخاص للدكتورة خواثرة سامية التي وافقت على الإشراف على مذكرتي بكل تواضع جزاها 
  خير جزا ، التي كانت خير عونا لي وأمدتني بالنصائو والتوجيهات ولم تبخل عليا بالعلم والمعرفة.الله

 كما أشكر الأساتذة المناقشين على قبولهم مناقشة هذه المذكرة.

كما أتقدم بالشكر لجميع الأساتذة الذين رافقونا طوال سنتي الماستر وساندونا لإتمام هذا المسار بجد 
جتهاد.  وا 

 .وأخيرا أشكر كل من ساهم أو ساعدني من قريب أو من بعيد لإتمام هذا العمل
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 رسلينمة والسلام على خاتم الأنبيا  والالحمد لله رب العالمين والصلا

 أهدي هذا العمل إلى الذين قال فيهما الرحمن:

 :بسم الله الرحمن الرحيم

 حمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا"ل من الر  "واخفض لهما جناح الذ  

 "سورة الإسرا "

*إلى من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالدعوات إلى رمز الحب والحنان والعطا  إلى من جاهدت 
وكافحت وناضلت لأجلي، من غرست في قلبي حب العلم، التي أدين لها بأنا، إلى أغلى إنسان أمي 

 ها.الغالية شفاها الله وأطال في عمر 

*إلى روح أبي الغالي رحمه الله وأدخله فسيو جناته، الذي تمنيته بيننا في هذا اليوم الذي ينقصني 
 وجوده لكني واثقة من أنه فرح في قبره.

*إلى سندي وعزوتي إخوتي وأخواتي الأعزا  الذين لا تحلو الدنيا بدونهم، الذين كانو لي دوما خير 
 سند.

 ى المثابرة والجد.*إلى كل من ساندني وشجعني عل

 *إلى كل من تمنى لي الخير.

 *إلى كل من تذكره قلبى وسقط سهوا من قلمي.
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الله رحمها والدتي روح إلى المتواصل جهدي ثمرة أهدي  

جناته فسيو وأسكنها  

افتخار بكل اسمه أحمل الذي بيننا بنوره يضوي من إلى  

الغالي أبي الحياة ىمعن علمني الذي الرجل إلى  

الدراسة مواصلة على ساعدوني اللذان وأولادي زوجتي إلى  

وسيم الرحمان وهبة عائشة امين ورياض زينب أبنائي إلى  

والأهلية البكالوريا في النجاح لهم أتمنى الذي  

وأخواتي إخوتي إلى  

والمودة المحبة بهم تجمعني من كل إلى  

بودواو الواعم قانون ماستر ثانية دفعة كل إلى  

مجهودي ثمرة أهدى هؤلا  كل إلى  
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 :صراتقائمة المخت
 د ب ن: دون بلد النشر. - 
 د س ن: دون سنة النشر. - 
 ط: طبعة. - 
 ج: جز  - 
 ع: عدد. - 
 ص: صفحة. - 
 ص ص: من صفحة إلى الصفحة التي تليها. - 
 ريدة الرسمية.ج ر: الج - 
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مة تتمثل في تلبية حاجات الناس كز النشاط التجاري أصلا على حقيقة قائيرت
ئما على اتحقيق رغباتهم في محاولة الحصول ديدهم بكل ما هو ضروري لمعيشتهم و تزو و 

 قل التكاليف؛أالأجود بأيسر السبل و 
 هي فئة التجار التي أخذت علىمارسة هذا النشاط فئة من الناس و قد تخصصت بمو 

بل جني اان إيصال مختلف أنواع البضائع من أرجا  العالم كافة للمستهلكين بمقعاتقها ضم
ي  التصدير التي أصبحت الوجه المضراد و يالربو، وقد أدى ذلك إلى توسيع عمليات الإست

والمال الذي يعد قاسما مشتركا وأداة ممتازة  .تجاري الذي عم جميع أرجا  العالمللنشاط ال
كان م الحركة السريعة ليحلا  كان لابد له أيضا من الإنتقال و الشر لحل مشكلة البيع و 

با لا سبمال من مكان لآخر لم تعد مشكلة و عملية نقل الالصدارة بين مقومات النشاط. و 
عاتقه  ىأنشئ "المصرف" الذي أخذ علالإتصال المتطورة حلت المشكلة و  للخوف، فوسائل

مة لا تكاد تذكر إذا قيست بالنسبة إلى الخد الأمين بمقابل أجور زهيدةعب  النقل السريع و 
يجهل تري و المشفة سابقة ببائع البعيد الذي قد لايكون على معر لاو المؤداة، تلك هي العمولة 

المدى الذي يمكن أن يضع ثقته فيه لم يهتم بهذه النواحي بعد أن حلت الخدمة المصرفية 
ى على ات التجارية أصبحت لا تبنمشكلته هو أيضا، فلا حاجة للمعرفة الشخصية، فالعلاق

ة ان وجود البضاعفحسب التاجر المشتري المستورد أن يستعلم عن مك أساس المعرفة.
صرفه مميعاد شحنها، ثم يتوجه إلى فيراسل صاحبها ويتفق معه على أوصافها وثمنها و 

اعة ب البضحلمصلحة البائع صا عتماد بالثمن المتفق عليهإب، فيسطر له أمرا بفتو القري
ما عن طريق مصرف مراسل و ف  سيط يقع في مكانينفذ المصرف مضمونه إما مباشرة وا 

ستندات معينة ملمتفق عليه بمجرد تسليمه وثائق و قريب من مكان البائع، فيدفع له الثمن ا
 تلك بإختصار عملية فتو "الإعتماد دوليا بأنها تمثل البضاعة المشتراة. عليهامتفق 

."CREDIT DOCUMENTAIRE" المستندي"
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يم المبيع لالبيع الدولي عادة بين طرفين بعيدين كل منهما على الآخر فلا يتم تسيتم ف        
نما يكون تسليم البضاعة عادة عن طريق تسليم المستند قبض الثمن مباشرة بالمناولة، و لاو  ات ا 

 دئذ يستحق الثمن.نعسليم المستندات تسليما للبضاعة و التي تمثل حيازة هذه البضاعة فيكون ت
نقل بهذه المستندات عادة ما تكون سند الشحن الذي يسلمه الناقل البحري الذي يتكفل و 

ري المشت يصحب هذا السند عادة مستندات أخرى يطلبهاالبضاعة إلى بلد المشتري، و 
مثالها و  بحسن تنفيذ البائع لإلتزاماته مستندات تصدير من الغير تشهدراد و يلأغراض الإست

 ك.غير ذلات الكمية والوزن أو النوعية والفاتورة و دشهاقة التأمين على البضاعة و وثي
يتضو مما تقدم أن العملية تبدأ في عقد البيع حيث يشترط البائع أن يكون دفع الثمن   

عتمادا للبائع إبنك يفتو ومن ثم الالبيع عقد نظير تقديم المستندات المنصوص عليها في 
ا أصبحت وبالنظر لم عتماد بالسندات.نا أتت التسمية التي ربطت الإه بشروط معينة، ومنو 

تلعبه هذه الوسيلة من أدوار لتسهيل التجارة عبر الحدود فقد أفردت لها العديد من الأحكام 
القانونية سوا ا على مستوى القوانين الداخلية لكل بلد على حدة أو على مستوى الدول 

أو  وذجيةفي إطار عقود نم القواعد الوطنية بهادي تهتمجتمعة حيث أفردت لها قواعد 
ذاك منظومة القواعد والأعراف المتحدة التي تشكل مصطلحات معتبرة دوليا والأهم من هذا و 

قد ة عن عية لضمان ووفا  الإلتزامات الناتجعتماد المستندي كتقنللإ يساسالنظام الأ
 ة الدولية.المعاملات التجاري

عتماد المستندي من بائع مصدر ومشتري لإخلين في عملية اوبالنظر لتعدد المتد 
 بنوك تتشارك في إتمام هذه العملية، فإن العلاقات تتشابك بين أو عدةمستورد، بينهما بنك 

دراكهاة يصعب على غير المتمرس للتزامات متبادإهؤلا  لتخلق كل   .فهمها وا 
جية خاصة الخار  التجاريةيات ماد المستندي في تسهيل العملعتنظرا لأهمية عقد الإو  

  ،تمان التي يحصل عليها من البنك مصدر الإعتمادئعملية الإ منها البحرية بالإضافة على
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الية البحث في هذا الموضوع يقودنا لطرح الإشكلإلتزامات المترتبة على كل منها، فإن نظرا لو 
 التالية:

 ؟اد المستنديلإعتملحكام التنظيمية فيما تتجلى الأسس المفاهيمية والأ الإشكالية:
دم عالتي يمكن أن تواجه الباحث بهذا الموضوع  والعراقيلإن من أبرز المشاكل         

بصفة  عتماد المستنديعقد الإ تخصيص المشرع الجزائري نصوص قانونية خاصة بتنظيم
كذلك و بخصوص هذه العملية،  والقضا  الجزائري. وأيضا عدم وجود بصمة التشريع خاصة
ات التقنية في هذه الدراسة. وزيادة على ذلك، عدم وجود قوانين كافية المصطلح صعوبة

ة د المستندي إلا ما نجده في نشر عتماخاصة بتنظيم العلاقات القانونية ما بين أطراف الإ
لتي لا اجارة الدولية بباريس و غرفة الت التي تم وضعها من قبل والأصول الموحدةالأعراف 

 مادة. 05يتعدى عدد موادها 
 :سوف نتناول الإعتماد المستندي بالشرح والتحليل كالتالي إشكالية بحثناللإجابة عن و 

هج عتماد على المنرتأينا الإإع قد و فيما يخص المنهج المتبع في معالجة الموض 
 ي تضمنالذ في شرحنا للإطار المفاهيمي للإعتماد المستندي الفصل الأولالوصفي ضمن 
د خصائصه والمبادئ الذي يقوم عليها وتحدي، تعريفهستندي الإعتماد المعقد كل ما يخص 

ف فسنتطرق إلى صوره، الوظائالمبحث الثاني ، أما المبحث الأولطبيعته القانونية في 
 ، الذي يؤديها الإعتماد المستندي

عتمدنا و  نونية الناظمة القا عند التطرق للنصوص الفصل الثانين المنهج التحليلي ضما 
الإعتماد  مراحل سيرعن  المبحث الأولسنتكلم في حيث ، لمستنديلعقد الإعتماد ا

الشروط الموضوعية والشكلية لفتو الإعتماد المستندي، وسنشير إلى  سنتكلم عن المستندي،
جرا ات فتحه وتنفيذه،   رثالآلصه سنخص المبحث الثانيأما المستندات المطلوبة لإنشا ه وا 

كذا الإلتزامات التي تترتب على عاتق الأطراف و  الإعتماد المستندي عقد الذي ينشأها
والمسؤولية المفروضة عليهم في حالة تخلفها من جهة أخرى سنتطرق إلى إنقضا  الإعتماد 

 .المستندي بالطرق الإرادية واللاإرادية



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الفصل الأول:

 الإطار المفاهيمي للإعتماد المستندي.
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هما التجارية تإن عدم ضمان طرفي العقد كل من البائع والمشتري التنفيذ السليم لصفق
هما إلى افية مما أدى بوهما موجودين في مكانين مختلفي الحدود الجغر  تي تعتبر دوليةوال
عتماد المستندي كوسيلة للدفع والتي تعتبر من عمليات التجارة الدولية كوجود ختيار الإإ

ة عالمشتري في الجزائر مثلا والبائع في الصين فالبائع يريد أن يطمئن على قبض ثمن البضا
تصله البضاعة سالثمن  مشتري يريد أن يطمئن أنه إذا دفعال، وفي نفس الوقت التي سيوردها

 .ط أن توجد أي معرفة سابقة بينهماالتي يريد أن يستوردها خاصة أنه لا يشتر 

لذلك فإن هذه العملية المصرفية أوجدت حلا وسطا مقبولا للجميع، ووفرت أسلوبا   
ملية تعاملين في التجارة الدولية، عندما كفلت عفريدا أنتشر بسرعة هائلة وقبله أغلبية الم

دفع الثمن مقابل الحصول على مستندات تخص هذه البضاعة. لهذا سنقوم بمناقشة هذه 
 . لمفهوم هذه العمليةالعملية المصرفية خلال هذا الفصل وسنتطرق 

 .الإعتماد المستندي ماهيةالمبحث الاول: 
 

 الدفع الدولية المتطورة التي يمكن من خلالهايعد الإعتماد المستندي من أهم وسائل 
ى الكثير من خوله التغلب علتمويل صفقات التبادل التجاري الدولي، حيث أنه يتسم بمزايا ت

المتعلقة بالتبادل التجاري الدولي، وحيث أن أي موضوع يحتاج إلى  المخاطر والمشاكل
 بحثمسنقوم في هذا الفهمه، كين المطلع على الموضوع تحديد إطاره ومفهومه العام لتم

بيعته عليها، ط تعريف الإعتماد المستندي، خصائصه، المبادئ التي يقومالأول بعرض 
 .القانونية

 .خصائصهو تعريف الإعتماد المستندي  المطلب الاول:
 

سنعرض خلال هذا المطلب عدة تعاريف للإعتماد المستندي محاولين التوصل  
 سنتطرق لخصائصه بإعتبار أنه عقد يقوم بين أطراف.لتعريف مانع وجامع له، وكذا 

 

 .تماد المستنديتعريف الإع :الفرع الأول
 

والتعريف ( )أولا فهناك التعريف التشريعيعتماد المستندي عدة تعاريف للإ أعطيت 
 )ثالثا(. والتعريف القضائي)ثانيا(  الفقهي
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 .التعريف التشريعي للإعتماد المستندي: أولا
ذلك التعريف الذي يكون على شكل صيغ قانونية والتي تفتو بها القوانين  ويقصد به

، على 1من الأصول والأعراف المحددة للإعتمادات المستندية 2 أحكامها وقد حددت المادة
طلب نا  على عتماد بالإتو فبا أو أوصافها والتي يتعهد البنك سمهإأنها ترتيبات مهما كان 

عتماد( بما تقتضيه مصلحته بأن يدفع لأمر طرف ثالث الإوتعليمات عميله )طالب فتو 
و يفوض مصرف آخر أو بقبول ودفع مثل هذا السحب أو السحوبات مقابل أ )المستفيد(

مستندا أو مستندات منصوص عليها شريطة أن تكون هذه المستندات مطابقة تماما لشروط 
 الإعتماد. 

 مستندي بقوانين خاصة ولم يعرفه، وأشارعتماد الم الإلم ينظ  فأما المشرع الجزائري   
 )يتم دفع مقابل على أنه 2556 من قانون المالية التكميلي لسنة 96 إليه فقط في المادة

 .2عتماد المستندي(الواردات إجباريا فقط بواسطة الإ
تطرق لكل من ال علينا نظرا للنقائص التي لامسناها في التعريف التشريعي، كان لزاما

 قهي والتعريف القضائي.التعريف الف
 .التعريف الفقهي للإعتماد المستندي ثانيا:

اتجه الفقه الجزائري إلى تعريفه على غرار غالبية فقها  الدول، فقد عرفه الأستاذ   
ل محل أن يح تلك العملية التي يقبل بموجبها بنك المستورد :"الطاهر لطرش على أنه

مثله ا لصالو المصدر الأجنبي عن طريق البنك الذي يلتزام بالتسديد لوارداتهالمستورد في الإ
مقابل إستلام الوثائق أو المستندات التي تدل على أن المصدر قد قام فعلا بإرسال السلعة 

 . 3"المتعاقد عليها
بأنه:" تعهد خطي صادر من البنك إلى البائع المستفيد   Moussa LAHLOUوقد عرفه  

ل البنك بتقديم البضاعة أو الخدمة المتفق عليها مقاب بنا ا على طلب المشتري، يتعهد به
 .4مبلغ معين )سعر الإعتماد( وبدون تخفيض، وذلك قبل تاريخ معين، وبمستندات محددة"

                                                           
تمادات تحت عنوان "القواعد والأعراف الموحدة للإع 3661( الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لسنة 055النشرة ) 1

 المستتندية".
 لسنة التكميلي المالية قانون المتضمن ،2556 يوليو 22 لـ الموافق 3315 عام رجب 2 في المؤرخ 53-56 رقم الأمر 2

 .2556 سنة يوليو 29 لــ الموافق 3315 عام شعبان 53 الأحد بتاريخ الصادررة ،33 ع الرسمية الجريدة ،2556
 .331، ص: 2551، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2لطبعة الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ا  3

4 Cf. Moussa  LAHLOU. Le crédit doucumentaire, ENAG, ALGER, 1999, p : 19. 
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كما عرفه الفقه المصري بواسطة الأستاذ عماد الشربيني على أنه تعهد صادر عن   
هو لصالو الغير )المستفيد و البنك بنا  على طلب العميل )يسمي الآمر بفتو الإعتماد( 

كمبيالات لاغالبا البائع الأجنبي( بدفع مبلغ الإعتماد )مايمثل مبلغ الصفقة( للبائع أو بقبول 
وأهمها  ،، ووفقا للشروط المتفق عليهاالتي يسحبها عليه هذا الأخير خلال المدة المحددة

 .1المستندات للبضاعة علىحصول البنك 
 .لإعتماد المستنديالتعريف القضائي ل ثالثا:

ي التجاري في شرح سمات الإعتماد المستند بع القضا  نهج الفقها  و القانونلقد ات  
في الأحكام الصادرة عنه، والمتتبع للأحكام القضائية في موضوع دعاوى الإعتماد المستندي 

ها ضركز على جوانب في تعريفها مبتعدا عن الشمولية وهو إستقلال العلاقات التعاقدية بع
وهذا نجده فيما قررته محكمة النقض السورية في تعريفها لرسائل الإعتماد إذ  عن بعض،

د لمستندي ينشي  علاقة مباشرة بين المصرف والمستفيالإعتماد اجا  في إحدى قراراتها بأن 
يس له الرجوع ، ولغيرلأوراق التي يحررها الدفع قيمة الإعتماد له، أو بقبول اتلزم المصرف ب

 .2لتزامهعن إ
نلاحظ أنه وبالرغم من إختلاف وجهات نظر هذه التعاريف إلا أنها تتفق جميعها   

 على أنه:
 تعهد أو عقد منفصل ومستقل عن عقد البيع الأصلي؛ -3
 يتم بين ثلاثة أطراف: -2

 العميل الآمر )المشتري(؛-        
 المستفيد )البائع(؛  -        
 البنك. -

لعميل بالوفا  للمستفيد متى قدم له المستندات المطابقة يلتزم البنك بنا ا على طلب ا -1
 للإعتماد.

 يكون التعامل دائما بالمستندات. -3
 

                                                           

-88، ص ص:(ن.س.د) مصر، العربية، النهضة دار ،3 ط ،2ج ،3666 لسنة التجاري القانون الشربيني، عماد 1 
86. 

مقتبس من عن سماح يوسف إسماعيل السعيد،  22/32/3615الصادر بتاريخ  808/829نقض مدني سوري رقم 2 
 .00، ص: 2551العلاقات التعاقدية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين 
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 يمكننا إستخلاص التعريف الموالي: كل ما سبقبنا ا على 
الإعتماد المستندي هو إتفاق يتعهد بمقتضاه بنك المستورد بنا ا على طلب من عميله 

 أو خدمة معينة للمستفيد )المورد( أو لأمره وكذا قبول أووطبقا لتعليماته بدفع ثمن بضاعة 
خصم أو الوفا  بكمبيالات مسحوبة من طرف المستفيد على الآمر أو البنك في حدود 

ابقة مستندات مطالمبلغ المحدد في المستندات الممثلة للبضاعة أو الخدمة، مقابل تقديم 
 ضاعة.للشروط المنصوص عليها في الإعتماد والتي تمثل الب

 رع الثاني.خلال الف وعليه سنبين خصائص الإعتماد المستندي إستنادا على تعريفه  
 

 .خصائص الإعتماد المستندي: الفرع الثاني
 

 يتميز الإعتماد المستندي بمجموعة من الخصائص تميزه، نبينها كما يلي:
 .عمل تجاري أولا:

 

من  3و 2،1ليه المواد حسبما نصت ع 1هو اعتماد مالي ومصرفي وبالتالي تجاري
بصفته و حيث صنفت الأعمال التجارية حسب الموضوع والشكل وبالتبعية، القانون التجاري 

عملية تبعية للعميل الذي يكون عادة تاجر أي مستورد لبضاعة يضمن لمصدرها دفع 
 مقابلها، أي هو عملية مصرفية خارجية مسهلة لتنفيذ عقود الإستيراد والتصدير.

 

 .لية ثلاثية الأطرافعم ثانيا:
 

أطراف وهم البنك والمشتري  1من أجل إنجاز الإعتماد المستندي لابد من تدخل 
والبائع وتربط بين هؤلا  الأطراف علاقات قانونية مستقلة فتربط بين البائع والمشتري علاقة 

علاقة  أسابقة تنشأ عن عقد البيع وتنشأ بين المشتري والبنك علاقة فتو الإعتماد وبعدها تنش
ن آثار . ولايتم ذلك إلا بوصفه أثر مثالثة بين البنك والبائع بتوجيهه له خطاب الإعتماد

 .2الإعتماد المستندي
 
 

                                                           

 المعدل التجاري، القانون المتضمن 3610 سبتمبر 29 لـ الموافق 3160 عام رمضان 25 في المؤرخ 06-10 الأمر 1 
 .3160 عام الحجة ذو 39 بتاريخ الصادرة الرسمية الجريدة. مموالمت

، 2551هاني محمد دويدار، الوجيز في العقود التجارية والعمليات المصرفية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر،  2 
 .263ص:
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 .عقد رضائي ثالثا:
 

هو تطابق بين إرادتي الطرفين حيث تم تقديم الطلب كتابة، وعموما عن طريق ملئ 
رفضه من طرف البنك  شكل أو نموذج معد خصيصا من طرف المصرف ويتم قبوله أو

اعدة عامة ولذلك كق وينعقد بمجرد تطابق إرادتي الطرفين، ويمكن إثباته بجميع طرق الإثبات
ماد نظرا للشروط والبيانات العديدة التي يتوقف عليها فتو الإعت هن تتم كتابأمن مصلحتهما 

 .1وتنفيذها
 

 .عقد معاوضة ملزم لجانبين رابعا:
 

ائع اقدين حيث يلتزم البنك بفتو الإعتماد وتنفيذه لمصلحة البفهو إلتزام متبادل للمتع
ة، مع حصوله على البضاع لصالحه مع المصاريفويلتزم المشتري برد الثمن المدفوع 

 .2ادستعمال المشتري للاعتمإلفوائد التي يستحقها المصرف عند إضافة إلى العمولات وا
 

 

د ص التي يتميز بها بإعتباره عقخلاصة القول فإن للإعتماد المستندي من الخصائ
وهذا الذي يضفي له مزايا عديدة يوفرها للعميل المشتري من جهة وللمستفيد البائع من جهة 
أخرى، وبعد هذا العرض حول مفهوم الإعتماد المستندي نتطرق فيما يلي لمبادئه وكذا 

 تحديد طبيعته القانونية.
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 الثقافة دار ة،الدولي للأعراف قاوف المصرفية والعمليات الموحدة جنيف لاتفاقيات وفقا التجارية الأوراق يامالكي، أكرم1 
 .131. ص: الأردن عمان والتوزيع للنشر

 ، المرجعةالدولي للأعراف وفقا المصرفية والعمليات الموحدة جنيف لاتفاقيات وفقا التجارية الأوراق يامالكي، أكرم 2 
 .138، ص: السابق
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 .القانونية هتندي وطبيعتلإعتماد المسامبادئ المطلب الثاني: 
 

بمبدأين أساسيين لكي يحقق النتائج المطلوبة منه الإعتماد المستندي أساسا يتميز  
 لمستنداتبا عاملالتعن العقد الذي فتو الإعتماد بسببه )عقد البيع( ومبدأ  هوهما مبدأ إستقلال

عدة حليل تعلينا نونية فالقا ته، أما لدراسة طبيعالفرع الأولوهذا ما سنقوم بشرحه في 
من هذا  رع الثانيالفنظريات للتوصل لحقيقة طبيعته القانونية الأمر الذي سنتطرق إليه في 

 .المطلب
 

 .مبادئ الإعتماد المستندي :الفرع الأول
 

 يقوم الإعتماد المستندي على مبدأين إثنين هما:
 

 .يةستقلالالإمبدأ  أولا:
 

تقلا عن كل ائع( مسنك لفائدة المستفيد )البيعتبر الإعتماد المستندي المنشئ من الب
كعقد البيع وعقد فتو الإعتماد لفائدة العميل )المشتري( ويقصد من هذا أن ى العقود الأخر 

الحق الذي ينشأ لفائدة البائع في خطاب الإعتماد يعتبر حقا أصليا وقائما بذاته ومستقلا 
نشأ  بين  عتماد المستندي الذيفتو الإالبائع والمشتري وكذا عقد عن العقود التي تنشأ بين 

البنك والمشتري ولا يمكن للبنك أن يسحب تعهده المدون في الخطاب، وكل تعديل فيه أو 
إبطال فيه لا يرتب أي أثر إلا بموافقة البائع إذ أن وظيفة الإعتماد المستندي هي خلق 

 .1الأمان والضمان للبائع في حصوله على الثمن المتفق عليه
 

 .التعامل بالمستنداتمبدأ : اثاني
 

 صتنفي قوانينها حيث  التعامل بالمستنداتنظمت الأصول والأعراف الموحدة مبدأ 
تتعامل بالمستندات ولا تتعامل عنية بعمليات الإعتماد المستندي "إن جميع الأطراف الم

ة يلجزائر وفي غياب النصوص القانونية ا، 2بالبضائع أو خدمات أو غير ذلك من أوجه التنفيذ
لى نصوص القانون المقارن حيث تكلم القانون المصري بنص إفيما يتعلق بهذا المبدأ نلجأ 

                                                           

 .338ص .3661 مصر، القاهرة العربية، النهضة دار المستندية، الإعتماد عوض، الدين جمال علي 1 
الصادرة عن غرفة التجارة الدولية  2551لسنة  955الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية نشرة رقم  2 

 ترجمها إلى العربية المحامي عيسى دلل وشركا ه. 53/51/2551)نسخة عربية( يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ 
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:" لا مسؤولية للبنك إذا كانت المستندات على أنه 3666قانون التجارة لسنة من  138المادة 
مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر. وأنه لا يتحمل أي التزام يتعلق 

 بضاعة التي فتو الإعتماد بسببها".  بال
في الأخير تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادئ هي التي تميز خصوصية عقد الإعتماد 

جهة ويدعم وظيفته في الإئتمان من جهة  عن غيره من العقود المشابهة له من المستندي
ا يلي طبيعته يمها الإعتماد المستندي سنتناول ف، بعد تعرضنا للمبادئ الذي يقوم عليأخرى

 القانونية.
 .ة القانونية للإعتماد المستنديالطبيع :ثانيلالفرع ا

 

لبائع في ر لينشأ إلتزام قطعي غير قابل للإبطال من البنك لفائدة البائع وحق مباش
 عتماد وقد تعددت النظريات في تفسير هذه العلاقة القانونية.الحصول على تنفيذ الإ

 

 .النظريات العقدية :أولا
 

لإتفاق بين العميل والبنك كالوكالة )أولا(، والإشتراط لمصلحة اتكييف حيث تم 
الغير)ثانيا(، والعلاقة بين البنك والمستفيد كالكفالة)ثالثا(، والقبول المصرفي )رابعا( أو بين 

 الأطراف الثلاثة البنك العميل والمستفيد كالإنابة )خامسا(.
 

 .عقد وكالة -3
 

 1ن البضاعة للبائع يرجع إلى أحكام الوكالة في القواعد العامةإلتزام البنك بدفع ثم
فالبنك يعتبر وكيلا عن عميله الآمر في دفع المقابل النقدي للبائع وهذا العقد ناتج عن 
الطلب الذي يقدمه العميل للمصرف فالبنك يدفع للبائع نيابة عن عميله وذلك بتنفيذ شروط 

ه بصفته وكيلا عنه ولا يمكن للبنك أن يمتنع عن خطاب الإعتماد وهو يعمل لحساب عميل
لى عتنفيذ إلتزامه في مواجهة المستفيد لأنه ينفذ وكالة تمس مصلحة الغير)المستفيد( ويمنع 

 المستفيد. الموكل الرجوع فيها دون رضا
 

 

                                                           

 المتضمن 3610 سبتمبر 29 لـ الموافق 3160 عام رمضان 25 في المؤرخ 08-01 رقم الأمرمن  013المادة  1 
" الوكالة عقد بمقتضاه  .3610 سبتمبر 15 بتاريخ الصادرة 18 ع الرسمية الجريدة والمتمم، المعدل المدني، القانون

 يفوض....لحساب الموكل وبإسمه".
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 .الإشتراط لمصلحة الغير -2
 

فيد" بأن لمستتقر هذه النظرية أنه عند فتو الإعتماد شرطا ضمنيا لمصلحة الغير "ا
 أنشي، و 1يدفع له المتعهد البنك مبلغ الإعتماد بنا ا على تعليمات المشترط )العميل الآمر(

 عن هذا الشرط علاقة مباشرة بين البنك والبائع مستقلة عن العلاقة بين البائع والمشتري.
 .عقد كفالة -1

 

مقدار الثمن ائع بلى أن إلتزام البنك بأن يكفل المشتري اتجاه البإذهبت هذه النظرية 
و ن البنك فاتلى أإقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية ول. 2المتفق عليه عبارة عن عقد كفالة

، حيث 3عالوفا  بثمن البضاعة للبائ في الإعتماد غير قابل للإلغا  يعتبر كفيلا للمشتري
بع لإلتزام االكفيل ت لتزامإ، ذلك أن تكييف للإعتماد غير قابل للإلغا لايمكن الأخذ بهذا ال

ن، أما التي يحتج بها المديوجه الألأصلي ومن ثم يكون للكفيل أن يحتج بجميع المدين ا
لإعتماد الغير قابل للإلغا  فيلتزم البنك في مواجهة المستفيد بعلاقة جديدة مستقلة عن في ا

 عقد البيع بين البائع والمشتري.
 

 .القبول الصرفي -3
 

 بنك لإرسال خطاب الإعتماد يعتبر قبولا للبائع منوهذه الفكرة تنشئ بمجرد قبول ال
ى القبول يجب أن يوضع علأن أجل سحب الكمبيالة وقد واجهت هذه الفكرة إنتقادات وهو 

نفس الكمبيالة لا في سند منفصل عنها ويرتكز فيها على حالات الإعتماد المستندي التي 
ابل حصوله وله عليها في مقيسمو فيها بسحب كمبيالات على المصرف وتقدم له ليضع قب

 .4على المستندات المطابقة فهي لا تصلو في حالات تنفيذ الإعتماد عن طريق الدفع الفوري
 

                                                           

دار الجامعة الجديدة،  3666الجديد لسنة  31التجارة عباس مصطفي المصري، عقد الاعتماد المستندي في قانون  1 
 .1.ص2550الإسكندرية مصر، 

 القانون المتضمن 3610 سبتمبر 29 لـ الموافق 3160 عام رمضان 25 في المؤرخ 08-10 رقم الأمرمن 933المادة  2 
الة عقد يكفل بمقتضاه.....اذا :"الكف3610 سبتمبر 15 بتاريخ الصادرة 18 ع الرسمية الجريدة والمتمم، المعدل المدني،

 لم يف به المدين نفسه".
 الحلبي، منشورات التجارية، العقود علي، مصطفى كمال، مقتبس من 29/53/3629انظر، نقض فرنسي ، 3 

 .311.ص2559
سة ، مؤس3 ، الطبعة-دراسة مقارنة–يعقوب يوسف صرخوة، عمليات البنوك من الوجهة القانونية في القانون الكويتي  4 

 .328. ص.3688دار الكتاب، الكويت، 
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 .الإنابة -0
 

تفاق لإا يتم عقد الإنابة بين المدين وشخص أجنبي عن عقد الإعتماد المستندي يتم 
أ ذمة المدين ير بنه، ولا ين إما مع المدين أو مكاأن يقوم الشخص الأجنبي بوفا  الده ببموجب

إلا بموافقة الدائن، وهنا يفترض وجود ثلاثة أطراف وهم المدين الأصلي "المنيب"، الدائن 
 ."المناب له"، والأجنبي "المناب"

وتجدر الإشارة أن هذه النظرية منتقدة حيث تستند لإفتراض لا وجود له، فهناك عقد 
لى ر من خلال أطرافه وآثاره القانونية وذلك عبيع يليه عقد إعتماد ويستقل كل عقد عن الآخ

رد لا يتأثر إلتزام مجالرغم من أن مقتضى هذه النظرية هو حفظ حق المستفيد اتجاه البنك ك
 .1ن أن يصيب العلاقة الأصلية بين البنك والعميلكمبأي حوار ي

 

  نظرية الإشتراط لمصلحة الغير. -9
 

ا يشترط على البنك الفاتو )المتعهد( حقوتعني أن العميل الآمر هو )المشترط(، حيث 
رط على البنك سم المستفيد ويشتلمنتفع( فالآمر المشترط يتعاقد بإسمه هو لا بإللمستفيد )ا

لحق بذمة ن أن يمر هذا ااته، دو حقا مباشرا للمستفيد، يتلقاه هذا الأخير من عقد الإشتراط ذ
 .2كل من المشترط والمتعهد

مر أن فيكون للآظرية فيما يخص علاقة البنك بالآمر تباع هذه النويترتب على إ
يطالب البنك بتنفيذ الإعتماد، ويكون للبنك أن يطالب الآمر بدفع عمولته وغطا  الإعتماد، 

 فلكل طرف التمسك في مواجهة الآخر بكل ما يتعلق بعقد الإشتراط.
شتراط يصطدم لإأما فيما يخص البنك بالمستفيد فإن حق المستفيد المباشر الناشئ من ا

بعقبتين كون المشترط يستطيع نقض هذا الحق، وكون المتعهد يستطيع أن يدفع في مواجهة 
 .3المنتفع بالدفوع الناشئة عن علاقة هذا الأخير بالمستفيد

                                                           

 والتوزيع، النشرو  للطباعة العربية المجموعة الأولى، الطبعة المستندي، للإعتماد القانوني النظام بوزيدي، إلياس الدكتور 1 
 .98-91.ص ص:.2522، القاهرة والتوزيع والنشر للطباعة فريندز ثري مجموعة

ي والتكييف القانوني والشرعي له، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة الجزائر، د. وسيلة شربيط، الإعتماد المستند 2 
 .013، ص 2538، 52العدد 

ة، ية والعملية، النسر الذهبي للطباعند. محي الدين إسماعيل علم الدين، موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانو  3 
 .608الجز  الثاني، ص: 
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ينشأ عن  لاوقد وجهت إنتقادات أخرى لهذه النظرية أن إلتزام البنك تجاه المستفيد 
عتماد الذي يرسله البنك للمستفيد، كما أن الأخذ بهذه عقد فتو الإعتماد بل عن خطاب الإ

النظرية يؤدي إلى أحقية البنك المصدر في التمسك بالدفوع التي للمشترى قبل المستفيد 
ك استخدام بنالمستمدة من عقد البيع كالتدليس أو الغش وهذا ما يخالف الواقع فلا يجوز لل

 ل الآمر قبل المستفيد.الدفوع المقررة للعمي
توجد نظريات أخرى جا ت لتفسير الطبيعة القانونية للإعتماد المستندي، متميزة عن 

 ا يلي:ررت بعدم صلاحيتها للتفسير نعرضها فيمالنظريات السابقة التي واجهت انتقادات ب
 .النظريات الأخرى :ثانيا
 .نظرية الإرادة المنفردة -3

قلا دة المنفردة تعد مصدرا مستقبلت هذه النظرية من أغلب الفقها  بإعتبار أن الإرا 
من مصادر الإلتزام وأساس هذا الإلتزام هو إلتزام البنك اتجاه المستفيد من خلال خطاب 
الإعتماد بإرادته المنفردة إلتزاما باتا ونهائيا بتمويل هذه الصفقة التجارية، وينشأ بالمقابل من 

 خلال هذا المصدر حق للمستفيد بإرادة البنك لوحده. 
مستندي عتماد الشئة بموجب القوة الملزمة لعقد الإهذه الإرادة ليست حرة فهي نا ولكن

هائيا لتزامه طالما كان نإن يرجع عن أن العميل والبنك. ولايمكن للبنك ذاته الذي نشأ بي
 .1وباتا

لواعد مركز ا ن مركز البنك في هذه الحالة يشبهأي قولهم، أمؤيدي هذا الر  ويستند
ديم عملا وهو تق ولالأذا نفذ إيتعهد كليهما تعهدا مستقلا بأدا  معين ن أبجائزة، وهو 

 .2المستندات مما يقابله الجائزة التي يقدمها البنك نظير العمل الذي يستحق الجائزة
ا وجهت ذوا  عن طريق علني،  ن الوعد بالجائزة يوجه للجمهورلأي منتقد الرأن هذا ألا إ

 رت عليها قواعد الإيجاباون وعدا بالجائزة، وسن تكأ علىالإرادة لشخص معين خرجت 
لمقدم خذ هذا الطرح اأرادة منفردة وقد لإن يقترن معها القبول وتصبو عندئذ عقدا أفلابد 

 .تحليلان
نما هي مصدر في الحالات وا   لتزام،للإن الإرادة المنفردة ليست مصدرا عاما أ :ولهماأ

 زام.ن تكون الإرادة المنفردة مصدرا للإلتأنون التي ينص عليها القانون، وبذلك لايقبل القا

                                                           

 .                                                               21لمرجع السابق، صأنظر عباس مصطفي المصري ا 1 
 .3152.ص3603، دار إحيا  التراث العربي، 3عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ط  2
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تعدد لمستندي وذلك لاعتماد دة المنفردة لاتنطبق مع عملية الإلإرااإن فكرة  :اهمثاني
العلاقات الناشئة عنه كخطاب الإعتماد وبين العلاقة الأساسية الناشئة عنه والتي تتمثل في 

 عقد الإعتماد المستندي بين العميل والبنك.
 

 .تماد المستندي ذو طبيعة خاصةالإع -2
 

اضعة عتماد خابقة الذكر أنه لا تكون عملية الإيتضو من خلال دراسة النظريات الس  
بصفة كلية لأية واحدة منها وما يراه البعض أن خطاب الإعتماد هو " نهج قانوني من 

لتزام إ طبيعة خاصة ولا يمكن نسبته لأي منهج قانوني معروف في القانون المدني، إذ أن
البنك اتجاه المستفيد مباشرة وبصورة مستقلة يعتبر نوعا خاصا من الإلتزامات ويكمن في 
وظيفة البنك كموضع ثقة في نفوس المتعاقدين فالبائع الأجنبي يرتاح لتلقي ثمن البضاعة 
 عند تلقيه لخطاب الإعتماد لإستقلال إلتزام البنك في مواجهة إرادة المشتري. كما أن المشتري
يطمئن بدوره لأن البنك لا يدفع إلا في الوقت المناسب بعد حصوله على المستندات والتأكد 

 . 1من موافقتها لتعليمات الزبون
نلاحظ أن محكمة النقض المصرية تأثرت بهذه النظرية، فلم تأخذ في تكييفها 

لتزام إللإعتمادات المستندية لأي من النظريات العقدية، بل إكتفت بإبراز أهم خصائص 
 .البنك في الإعتماد المستندي وهي خاصية الإستقلال

ولما بي نا مفهوم الإعتماد المستندي وخصائصه، والمبادئ الذي يقوم عليها وكذا تكييفه 
 القانوني، سنعرض في المبحث الثاني صور ووظائف الإعتماد المستندي.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

لسابق، ، المرجع ا-دراسة مقارنة–لكويتي يعقوب يوسف صرخوة، عمليات البنوك من الوجهة القانونية في القانون ا 1 
 .311،313ص ص
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 .وظائف الإعتماد المستنديو صور  :المبحث الثاني
 

قسم هذا المبحث إلى مطلبين سنتعرض في المطلب الأول لصور الإعتماد سن 
سنتطرق إلى الوظائف الذي يؤديها أو الدور الذي يلعبه فالمستندي، أما المطلب الثاني 

  .الأهداف التي يسعى إليها وأهميتهالإعتماد المستندي سنحاول إبراز 
 

 .صور الإعتماد المستندي: ولالمطلب الأ 
 

صور للإعتماد المستندي وهذا حسب ما تمليه الحاجات المتغيرة للتجارة هناك عدة 
ي صور رئيسية للإعتماد المستندي وهذا ما سنتاوله فونقتصر على الحالات الشائعة فهناك 

الفرع الأول، ونجد صور خاصة أو ثانوية للإعتماد المستندي سنتطرق إليها في الفرع 
 الثاني.
 

 سية للإعتماد المستندي.الفرع الأول: الصور الرئي
 

دات قابلة هناك إعتماف، البنك لإلتزامالرئيسية نظرا ندي صور الإعتماد المستتقسم   
عتمادات غير قابلة للإلغا  )ثانيا( وهذا ما أقرته المادة  من الأصول  9للإلغا  )أولا( وا 

 .   3661والأعراف المحددة للإعتمادات المستندية لسنة 
 

  .لمسندي القابل للإلغا الإعتماد ا أولا:
 

ل شروطه وهذا النوع لا يوفر الضمانات عديالنوع يمكن لأي طرف أن يلغيه أو وهذا 
 955الكافية ونادرا ما يستعمل في الجانب العملي حيث أن القواعد والأعراف الموحدة رقم 

 متعتمد على الإعتماد القطعي فقط ويشار إليه عندما يقوم المصرف بإعلا 2551لسنة 
و حتى ل ومن الممكن أن يلغيه في أي لحظة المصدر بذلك دون أن يلتزم أمامه بشي .

 3661القواعد الموحدة لسنة من الأعراف و  3فقرة  8صت المادة ، حيث ن1أرسلت البضاعة
الإعتماد القابل للإلغا  يمكن أن يعدل أو يلغى في أي وقت دون إخطار المستفيد  على أنه:"
ي حال تقديم المستندات إلى البنك المبلغ وقبض البائع لقيمتها يصبو إلا أنه ف سابقا".

الإعتماد غير قابل للنقض أو التعديل إلا بموافقة جميع الأطراف وهذا النوع من الإعتماد 
إلا أنه ينطوي على مخاطر  حد من المرونة ىرد لأنه يعطي أقصهو في صالو المستو 

                                                           

 .15علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص 1 
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عد تقديمه أو حتى ب ر بالإلغا  بعد شحن البضاعةإشعاكبيرة بالنسبة للبائع الذي يستلم 
لنوع ا ستعمال هذاللمستندات لهذا يعزف المصدرون عن قبول هذا النوع من الإعتمادات وا  

 .1كبر بين المصدر والمستورد مع باقي أنواع الإعتمادات المستنديةيستلزم ثقة أ
 

 .لمستندي القطعي/غير قابل للإلغا الإعتماد ا ثانيا:
 

هذا النوع يتعهد المصرف بعدم الرجوع فيه وأن يدفع كمبيالات مسحوبة عليه  وفي  
أو على مستورد البضاعة عند تقديم مستندات الشحن ومطابقة لشروط الإعتماد وبعبارة 
أخرى هو الإعتماد الذي يصدره البنك بنا  على طلب زبونه لفائدة المستفيد، ولا يجوز للبنك 

و من له مصلحة في ذلك كالمصرف الذي خصم أطراف العملية الرجوع عليه دون موافقة أ
 .2كمبيالة مسحوبة بموجبه

عتماد مستندي هو غير قابل للنقض إفإنه أي  955من النشرة رقم  1و2 وحسب المادة
 أو الإلغا  حتى ولم ترد إشارة لذلك، إلا إذا ذكرت عبارة بخلاف ذلك.

من طرف الدولة التي صدر  أو أمرولا يعطل إلا في حالة تدخل قانون تشريعي   
عتماد ويتخذ الإعتماد المستندي غير قابل للإلغا  أو القطعي إحدى الصورتين منها الإ
 التاليتين:

 .تندي غير قابل للإلغا  وغير معزز: الإعتماد المسالصورة الأولى
 

يصدر المصرف الإعتماد الغير قابل للإلغا ، يقوم العمل المصرفي على إخطار هذه 
لى إد عتماذا تم تبليغ الإفإالإعتمادات إلى المستفيد عن طريق المراسلين من الخارج، 

فاتو  لتزام المصرفإن يعتمد فقط على أمع إضافة التعزيز من عدمه فعليه المستفيد 
 .3الإعتماد، ويكون إصدار التعهد مباشرة من مصرف المستورد إلى المستفيد

 

 .دي غير القابل للالغا  والمؤكدتن: الاعتماد المسالصورة الثانية
 

مستورد لبنك المصدر على شكل تأكيد ولا يتطلب تعهد البنك االيتطلب تعهد  
 .فحسب، ويقدم ضمانات قوية

                                                           

 .212ص:  .2553 الأردن، عمان، للنشر، الحامد دار الخارجية، المصرفية العمليات شكري، ماهر 1 
 .235، ص: 25533،صلاح الدين حسن السيسي.قضايا مصرفية معاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 2 
 .211صلاح الدين حسن السيسي، نفس المرجع ص:  3 
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بالاضافة إلى أنه إذا قام البنك بالتعزيز فإنه بالضرورة قبل بإلتزامه النهائي والقاطع  
عند الإطلاع أو في وقت لاحق قيمة ، وذلك بدفعه 1بالإضافة إلى بنك مصدر الإعتماد

الإعتماد ويقبل الكمبيالات التي تسحب على قوته في تاريخ لاحق فتعزيز الإعتماد يمثل 
شحن طمئنانا، لأنه سيتلقى قيمة مستندات الا  افية للمستفيد وتجعله أكثر ثقة و ضمانة إض

ان أمواله ة بسرعة دور فور تقديمها للبنك المؤيد، الأمر الذي يوفر أكثر من السيولة النقدي
ا صوتصريف بضائعه التي قام بتصديرها، وهناك ما  يميزها أيضا، أنها تجعل المستفيد حري

لا وهي الحالات التي يحدث فيها نزاع أو خلاف قضائي أعلى تنفيذ أعماله في إطارها، 
لتي ا ففي هذه الحالة يتم التقاضي في محاكم بلاده ووفق القوانين، بشأن تنفيذ الإعتماد

 ينظمها القانون المحلي ببلده.
دي على قابلية او عدم قابليته للإلغا ، إلا أنها لا تقتصر صور الاعتماد المستن 

 توجد صور أخرى وهي:
 

 .للإعتماد المستندي خاصةالصور ال: الفرع الثاني
 

يلجأ البعض إلى أشكال أخرى للإعتماد المستندي، تختلف بإختلاف الغاية    
 وتتمثل في: والمصالو

 

 .الإعتماد القابل للتحويل: أولا
 

لا يعتبر أداة قابلة للتداول كالأوراق التجارية فهو أشبه بتجديد الدين عن طريق تغيير   
الدائن ولا يتم ذلك إلا بموافقة البنك المدين صراحة على ذلك. ويعتبر هذا النوع من 

لى ز للمستفيد الثاني تحويل الإعتماد إالإعتمادات قابلا للتحويل مرة واحدة فقط أي لا يجو 
مستفيدين آخرين ولا يعتبر الإعتماد قابلا للتحويل إلا بوجود نص صريو بأنه قابل للتحويل 

فعه للجو  ية من البضاعة مما يدويتم اللجو  إليه بإعتبار أن المستفيد لا يملك الكمية الكاف
 .2يمة لهمإلى منتجين آخرين يقومون بمساعدته على أن تحول الق

 
 

 

                                                           

 .15علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص 1 
، ص: 2532، 26أمال نوري محمد، إجرا ات الإعتمادات المستندية في العراق، مجلة كلية بغداد، العراق، العدد  2 

290. 
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 .ذو البند المسطر بالأحمر() إعتماد الدفعة المقدمة ثانيا:
 

يتضمن شروط تمويلية خاصة للمستفيد قبل إستلامه الوثائق والمستندات المطلوبة   
ويدرج في الإعتماد بنا ا على طلب صريو من العميل الآمر وعلى مسؤوليته نتيجة لذلك 

مستندات للبنك المؤيد يحق لهذا الأخير أن يعود على وفي حال إمتناع البائع من تقديم ال
 .1البنك المنشئ الآمر بقيمة ما دفعه

 

 ر.لإعتماد المفتوح بقوة إعتماد آخا ثالثا:
 

سوف  ن البضاعةأالرغم من  علىلمستندي غير قابل للتحويل، اعتماد الإعندما يكون 
ف مصدر ن يكشأصلي( تصل للمشتري من قبل طرف ثالث لايرغب البائع )المستفيد الأ

مبيعاته وتفاصيلها للمشتري. وكذا لا يرغب المشتري من إضافة شرط قابلية الإعتماد 
 ا من ستكمال تنفيذ الصفقة سواإجل أمن  للتحويل ففي هذه الحالة يلجا المستفيد الأول

 .2و المتوافقأعتماد المقابل الإخلال 
 :نجد نوعينو 

تو فاد الظهير يقوم المستفيد بالطلب من البنك المبلغ عتمويعرف بإسم الإ: النوع الأول-3
سؤولا عتماد الأصلي مالإلإعتماد المبلغ له ويكون المستفيد من المقابل بضمانة ا عتمادالإ

 صاريفه بغض النظر عن حقوقه المتأتية من الإعتمادوملتزما بدفع قيمة الإعتماد المقابل وم
ولو لم يتحصل أو يقبض حقوقه من الإعتماد  أي أنه يكون ملتزما بالدفع حتى الأصلي.

 المفتوح لصالحه لأي سبب من الأسباب.
هذا ولا تقبل البنوك فتو الإعتمادات من هذا النوع طالما أن المستفيد لم يكن واحدا 
من عملائها الذي له سقف محدد من التسهيلات يأخذه البنك بقرار ائتماني لصالحه بغض 

 المفتوح لصالحه من الخارج.النظر عن ضمانة الإعتماد 
ديري ب المستفيد من الإعتماد التصعتماد المساعد حيث يطليعرف بإسم الإ :النوع الثاني-2

لإعتماد بلا لخر غير البنك المبلغ أن يفتو إعتمادا مقاالوارد من بنكه الذي يكون بنكا آ
 .لأخير ضمان للإعتماد المطلوب فتحهيكون هذا ا ألا الوارد على

                                                           

، 19.ص ص2559.سنة3لتجارة الالكترونية.لبنان.منشورات الحلبي.طفاعور.الاعتماد المستندي وا مازن عبد العزيز 1 
11. 

 .31. ص2550الجامعية، الإسكندرية مصر،  الدار، 3الطبعة  سعيد عبد العزيز عثمان، الإعتمادات المستندية، 2 
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 .الإعتماد المستندي المتجدد رابعا:
ويستخدم هذا النوع في حالة ظروف معينة أهمها عملية التبادل لبضائع ذات طبيعة 
نمطية متكررة سوا  كانت منتج نهائي أو سلع وسيطة تستخدم في إخراج منتج نهائي 
ويستخدم هذا النوع في التعاقدات الضخمة وفي أسواق ذات السلع من طبيعة مستقرة وتكون 

نه إذا أ معنىبخلال عدد معين من الفترات وبنفس الشروط،  عملية التجديد تلقائي للإعتماد
ل تجددت قيمته بالكامل ليصبو ساري المفعول خلا الأولىعتماد خلال الفترة الإتم استعمال 

 .1الفترة التالية وهكذا
 ن معا.ثنيبالإعتماد محددة بالزمن أو بالقيمة أو للإوتكون عملية التجديد تلقائيا 

 9ألاف دولار شهريا ولمدة  35فلو قام المشتري بفتو اعتماد مستندي مبدئي بقيمة 
ع قيمة وجد يتعهد بدف إنو البنك المعزز أعتماد الإن البنك مصدر فإأشهر وفي هذه الحالة 

عتماد خلال الشهر الأول وحين عدم استنفاذ قيمة المبلغ خلال الشهر الأول ولتفرض الإ
ي لمستنداعتماد الإدولار فقط ففي هذه الحالة فيجب أن يتضمن  0555ستنفاذ انه تم أ

ي غير مجمع، أو غير متراكم أعتماد متراكما أي مجمع الإنصوصا توضو ما إذا كان هذا 
 .لشهر المواليلالمبلغ الذي لم يتم استهلاكه في الشهر الأول يتم تحويله تلقائيا  بمعنى أن

 

 .اد الضمانإعتم خامسا:
 

لايعتبر إعتماد الضمان إعتمادا مستنديا بالمفهوم التقليدي للإعتماد المستندي ولكنه 
يشبه خطابات الضمان وتم إستخدامه في الولايات المتحدة، إبتكرت بموجب القانون الفدرالي 

التي كانت محظورة في ذلك الوقت وتم  كبديل لخطابات الضمان 3816الأمريكي لسنة 
ا شملتها الأعراف السارية ، كم3681لسنة  355اف الدولية رقم الأعر إخضاعه لمظلة 

نما يتعلق بسداد 055رقم ، وهذا النوع لا يكون أساسها تبادل سلع بين مصدر ومستورد وا 
لم يلتزم بتنفيذ أو إنجاز معين، وهي بهذا أقرب إلى خطابات الضمان منها إلى  إذامعين 

 .2الإعتمادات المستندية
خضاع هذا الإعتماد للقواعد الدولية، هو من أجل إزالة ولقد كان الدافع  لإعتماد وا 

المشاكل القانونية المحلية في كل بلد والتي تخضع لها خطابات الضمان عند إصدارها، 

                                                           

 166صلاح الدين حسن السيسي، المرجع السابق ص.  1 
 .81الدكتور إلياس بوزيدي، المرجع السابق ص: 2 
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وتجنب المشاكل والعقبات في هذا المجال، لأن الأعراف والأصول الدولية الموحدة 
ليه في إتكام حاد عليه أو الإنيمكن الإست ايار والمتعارف عليها دوليا تخلق أساسا مقبولا ومع

 حالة حدوث خلافات أو نزاعات بين الأطراف المتعاقدة المختلفة.
جة وظائف بمعال فيما يلي ، سوف نقومالإعتماد المستندي ورصلمختلف  وبعد تناولنا

 الإعتماد المستندي.
 

 .ومخاطره المطلب الثاني: وظائف الإعتماد المستندي
 

عتماد المستندي خدمة مصرفية ترتب آثارا قانونية ناشئة عن علاقات يعتبر الإ 
الأطراف، ويظهر دور الإعتماد المستندي في مجال التجارة الدولية حيث يتواجد طرفي عقد 
البيع في بلدين مختلفين ولا تشترط معرفتهما المسبقة ببعضهما البعض، ما يدفع كل منهما 

لتزامه، هنا يتجلى دور الإعتماد المستندي حيث يتدخل للريبة من تنفيذ الطرف الآخر لإ
يذ ويحقق الأمان اللازم وييسر سبيل تنفالبنك ليضمن تنفيذ جميع الأطراف لإلتزاماته 

، سنقسم هذا المطلب إلى فرعين الإعتماد وفيما يلي سنخوض في وظائف الإعتماد
اني لمستندي، أما الفرع الثسنخصص الفرع الأول للمزايا الناتجة عن التعامل بالإعتماد ا
 فسنتطرق فيه للمخاطر الناجمة عن التعامل بالإعتماد المستندي.

 

 .المزايا الناتجة عن التعامل بالإعتماد المستندي: ولالفرع الأ 
 

دولية مجال التجارة ال مصرفية في الإعتماد المستندي كونها وظيفة وظيفةتتمثل   
تدخل  لتزامه ولذلكإخر بتنفيذ قيام الطرف الآ كل من البائع والمشتري عدم يخشى ثحي

فادي لأمان والطمأنينة لكل منهما وتلإلتزامات بتحقيق االبنك من أجل تسهيل تسيير هذه ا
 ما يلي:تمثل وظائف الإعتماد المستندي فيوت إثارة المنازعات فيما بينهما

 

 .الإعتماد المستندي كآداة وفا  أولا:
 

ير بين المصدر والمستورد في عقود التجارة الدولية فالبائع غنظرا للمسافة التي تفصل 
مستعد لشحن البضاعة قبل حصوله على الثمن في حين أن المشتري غير مستعد لدفع 
الثمن قبل حصوله على البضاعة وأمام هذا التعارض في المصالو، فإن الإعتماد المستندي 

له على دات معينة يتفق البنك وعمييوازن بين مصالحهما فإنه يدفع للمستفيد لقا  مستن
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، ويطمئن المشتري على وصول البضاعة 1شروطها ويضمن البنك ذلك في خطاب الإعتماد
المتفق عليها إذا دفع ثمنها عن طريق تسليمه المستندات التي تثبت شحن البضاعة 

 بالمواصفات المتفق عليها.
 

 .الإعتماد المستندي كآداة إئتمان ثانيا:
 

ائع أن يظهر خطاب الإعتماد أمام المتعاملين معه من أجل حصوله على يستطيع الب
ثقة هؤلا ، وبالتالي يكون المتعاملين مطمئنين على حقوقهم في حالة تزويد البائع بما يحتاجه 

 .2تنفيذا للصفقة، فيمثل الإعتماد المستندي نوعا من السلف ذات ضمان من نوع متميز
 ن خلال حيازة المستندات أن يتصرف بها بالبيع أوأما بالنسبة للمشتري، يستطيع م

الرهن حتى قبل وصول البضاعة إليه وبالتالي يتيو الإعتماد للمستورد الحصول على 
التسهيلات اللازمة لتسويق بضاعته تمهيدا لتسديد ثمنها، إضافة إلى التسهيلات الممنوحة 

ن من لإتئمان اللازم من نوعيله، والتي تعفيه من دفع كامل قيمة البضاعة، ويحصل على ا
 الإعتمادات وهما: الإعتماد بالقبول والاعتماد بالدفع المؤجل.

كما أضاف إليها الدكتور جمال الدين عوض في كتابه الإعتمادات المستندية وظيفة  
، ألا وهي تمكين المستفيد من تمويل البيع إذ يحصل البائع عن طريق المستندات 3ثالثة

ن لم تصل البضاعة إلى المشتري بعد، والمشتري بدوره على الثمن فور تن فيذه البيع حتى وا 
عندما يتلقى المستندات بوسعه أن يحصل على النقود قبل وصول البضاعة عن طريق 

ك أن يبيع كذل رهنها لدى البنك عن طريق المستندات التي تمثل حيازتها بل أنه بوسعه
 لبضاعة ذاتها.البضاعة أو يسلمها للمشتري منه قبل وصول ا

يمكننا أن نستخلص أن الإعتماد المستندي يحقق مصالو لكافة الأطراف ويمكن إدراج 
 فوائده فيما يلي:

  بالنسبة للمستورد: -3
ق عليها ويتأكد فه مطابقة للشروط المتيبث في نفسه الطمأنينة وذلك كون البضاعة ستصل

 نها.عدم دفع ثمنها قبل التأكد مفي الوقت والمكان المحددين، كما يضمن من أنه سيستلمها 
                                                           

، ص 2533 الأردن، عمان الأكاديمي، الكتاب مركز الأولى، الطبعة المستندية، الإعتمادات النبي، عبد يوسف جمال 1 
11. 

 .56علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص  2 
 .33علي جمال الدين عوض، نفس المرجع، ص  3 
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 بالنسبة للمصدر:  -2
بعد تبليغه بفتو الإعتماد يطمئن بأنه سيقبض ثمن البضاعة، لأن البنك إلتزم قبله 
إلتزاما مباشرا ومستقلا عن عقد البيع كما يضمن عدم إنسحاب المشتري ضمن المدة المتفق 

ير معرض تري وأن هذا الثمن غعليها، وأنه سيقبض الثمن قبل حتى أن تصل البضاعة للمش
 سارة في حالة تدهور أسعار الصرف، ويكون في حماية من إعسار المستورد.خلل
 بالنسبة للبنوك:  -1

لتي التأمينات اللبنوك دخلا من جرا  العمولات و  المستندي يوفر دالتعامل بالإعتما
من تاريخ  بةلمحتسمما يساهم في زيادة سيولتها، كما تستفيد من فوائد المبالغ ا تتقاضاها

ستردادها من العميل، كما تستفيدفعها للمصدر إلى غاية تاريخ إست من توطيد  يدفائها وا 
 ن الأجانب عن طريق تبادل الخدمات.علاقاتها مع المراسلي

 

 الفرع الثاني: المخاطر الناجمة عن التعامل بالإعتماد المستندي.
 

ه مل بالإعتماد المستندي لكل أطرافه إلا أنالذي يحققها التعا العديدة المزايامن بالرغم 
 ينجم عن التعامل به عدة مخاطر سنبينها كالتالي:

 

 لمستورد.بالنسبة ل: أولا
 

بما أن التعاملات في الإعتماد المستندي تقوم على المستندات، بالتالي لا تستطيع  -3
فات، لذلك اصهذه التقنية أن تضمن التنفيذ الجيد للصفقة أي مطابقة نوع البضاعة للمو 

يمكن إرفاق الإعتماد بطلب إستعراض إلتزام المصدر لصالو المستورد الذي يضمن له 
 .1التنفيذ الجيد

ن لبيع المبرم بين البائع والمشتري، إلا أيفتو الإعتماد المستندي بنا ا على عقد ا -2
 . 2فسخه لا يتم إلا بموافقة كل الأطراف

                                                           

، راسة حالة البنك الخارجي الجزائري، رسالة ماجستيرمراد خروبي، دور البنوك التجارية في تمويل التجارة الخارجية، د 1 
 .330، ص 2551جامعة الجزائر.

 .13، ص 2551، )د.د.ن(، 1أحمد غنيم، الإعتماد المستندي والتحصيل المستندي، ط  2 
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اعة دم توفير البضلإعتماد، بالتالي عد خطر عدم تنفيذ المصدر ليواجه المستور  -1
 .1خ صلاحيتهيتعاقد عليها ما يسبب انقضا  الإعتماد بإنتها  تار خلال الآجال الم

قد يواجه المستورد خطر إفلاسه وعدم تمكنه من تسديد ثمن البضاعة، فإفلاس   -3
 .2المستورد لا يوقف تنفيذ عقد الإعتماد والحصول على قيمته إذا استوفى شروطه

يتعرض المستورد لتجميد جز  من رأسماله خلال فترة إرسال قيمة البضاعة وبيعها قد  -0
 إذا ما إتفق مع المصدر على إرسال تحويلات بقيمة البضاعة أو جز  منها.

من طرف البنك عند  طلب مصاريف إضافيةلمن الممكن أن يتعرض المستورد  -9
 من طرف شركة التأمين.قد يتعرض أيضا لخطر المماطلة في الدفع وث طارئ ما، و حد

 

 بالنسبة للمصدر. ثانيا:
 

إن أول المخاطر التي قد يتعرض لها المصدر هو خطر عدم إلتزام المستورد  -3
 بالشروط المتفق عليه، ما يؤدي إلى عدم تنفيذ الإعتماد بالشكل المتعاهد عليه.

رف طقد يواجه خطر تغير الأسعار بين تاريخ إرسال البضائع وتاريخ إستلامها من  -2
المستورد، وقد يتعرض لخطر حدوث أزمات سياسة، حروب، مقاطعات دولية تؤدي إلى 

 .المصدر من القيام بإلتزاماتهعرقلة 
قد يتعرض المصدر أيضا لتجميد أمواله إذا ما اتفقا على أن دفع الثمن يكون بعد  -1

 تسلم البضاعة من طرف المستورد.
ا، البنك في حالة عدم تطابقه قد يتعرض المصدر لخطر رفض المستندات من طرف -3

 قيمة الإعتماد.كما قد يطلب المستورد مستندات إضافية تطيل عملية تحصيل 
 

 بالنسبة للبنك. ثالثا:
 

خطر متعلق بفحص ومطابقة المستندات ا ا كانت مصدرة أم مبلغة و ستواجه البنوك  -3
القوانين  ةوكذا مراعا لذلك ينبغي عليها أن تولي أهمية بالغة لهذه العمليةبشروط الإعتماد 

 عراف الدولية الموحدة.الوضعية والقواعد والأ

                                                           

، رسسالة يزليخة كنيدة، تقنيات التسوية قصيرة الأجل في المبادلات الالتجارية الدولية، دراسة حالة الإعتماد المستند 1 
 .355، ص 2558الجزائر، -بسكرة-ماجيستير في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر 

 .13أحمد غنيم، نفس المرجع، ص  2 
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ة في حالة خاصقد يواجه البنك في الرجوع على المستورد لإسترجاع قيمة المستندات  -2
إعسار المستورد أو وقوع طارئ ما كتقلب أسعار الصرف، لذا ينبغي على البنك لتفادي هذا 

سم البنك أو لأمره، ما يمنحه حق التصرف في إبإشتراط إصدار مستندات الشحن بالخطر 
 .1البضاعة إذا اقتضى الأمر

ل والتي قد تواجه كبالرغم من المخاطر التي تواجه كل أطراف الإعتماد المستندي  
المتعاملين التجاريين لا سيما المتعاملين في المبادلات التجارية الدولية كون العمليات 

ولتفادي هذه المخاطر لابد على الأطراف توخي كل عام، التجارية لا تخلو من المخاطر بش
لكل ي عقد فالحيطة والإحتياطات والضمانات اللازمة وكما أشرنا سابقا الإعتماد المستند

 ي يراها مناسبة لمتطلباته.طرف أن يبدي شروطه الت
ايا ز إلا أننا لا يمكننا إغفال الدور الهام والفعال الذي يلعبه الإعتماد المستندي والم

نه يخدم آداة إئتمان ووفا  كما أبإعتباره العديدة التي يضفيها على عمليات التجارة الدولية 
أ التجاري الذي ينص على سرعة إنجاز العمليات التجارية التي تنعكس إيجابا على دالمب

 عدة جوانب إقتصادية.
صارف يعد الإعتماد المستندي من أهم الخدمات المصرفية والتي تعتمدها الم  

والبنوك، حيث أنه أساس تمويل المبادلات التجارية الدولية، والإعتماد المستندي عبارة عن 
عقد يفتتو من طرف البنك بأمر من المشتري الآمر لصالو المستفيد البائع، يتعهد بموجبه 

 بدفع ثمن البضاعة للمستفيد.البنك 
ي نية من حيث الأطراف التيتميز الإعتماد المستندي ببعض الأحكام عن العقود المد  

تساهم في إبرامه، وخصائصه وأنواعه، ما أثار جدلا حول طبيعته القانونية فقد إختلف 
سناده لنظرية معينة نظرا للخصوصية التي يتميز بها في مجال  الفقها  في تكييفه وا 

 المعاملات المصرفية والتجارية.
لمستندات التي تمثل البضاعة من أهم مميزات الإعتماد المستندي هو المعاملة با  

 د بما أنها الضمان المادي لتنفيذ إلتزامات الأطراف.وتتخذ أهمية كبير في إتمام الإعتما
 المتعلقة الوثائق على إهتمامه ينصب فالبنك والمشتري، البائع بين التجارية الصفقة  

 لشروط الوثائق مطابقة على بنا ا الإعتماد في جا  بما الإلتزام أجل من وهذا، بالسلعة
.التجارية والفواتير التأمين ووثائق الشحن سندات في الوثائق هذه وتتمثل الإعتماد

                                                           

 .353زليخة كنيدة، المرجع السابق، ص  1 
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عقد فإنه ينبغي أن تتوفر بشأنه الأركان العامة اللازمة  المستندي دلاعتماا أن بما
 ا اهو تعهد صادر من البنك بنلتكوين العقد وهي الرضا الأهلية والمحل والسبب، كذلك 

على طلب العميل المشتري أو الآمر بفتو الإعتماد لصالو المستفيد، يلتزم بمقتضاه البنك 
بدفع قيمة الإعتماد للبائع، فإنه يظهر جليا أن الأطراف الجوهرية الثلاثة الممثلة لعقد 

 الإعتماد المستندي تظهر في البائع، المستفيد والبنك.
م ادلة على عاتق كل منهم، وعليه يستخدمتب تتجمع بين هؤلا  علاقات توجب إلتزاما

ع بفتو الإعتماد والبائ الإعتماد المستندي لتسوية علاقة أصلية بين المشتري "الآمر"
المستفيد" من الإعتماد، ويحكم هذه العلاقة عقد البيع المبرم بينهما. أما علاقة المصرف "

حكمها تو الإعتماد وتبالمشتري فهي علاقة مستقلة عن عملية البيع بل تنشأ عن عقد ف
تنشأ و  ،فاتو الإعتماد والبائع المستفيدبالتالي شروط هذا العقد. وهناك علاقة بين المصرف 

اب الإعتماد المرسل إليه من المصرف فاتو الإعتماد. وتعد هذه خطهذه العلاقة منذ إبلاغ 
عن عقد  كالعلاقة مستقلة عن فتو الإعتماد المبرم بين المشتري والمصرف ومستقلة كذل

ي إلتزامات هذا الذي ينتج عنه آثار قانونية تتمثل فالبيع نفسه المبرم بين البائع والمشتري. 
 :ين التالييننحن بصدد دراسته في المبحث وهذا ماأو علاقات قانونية ومسؤوليات، 

 

 الإعتماد المستندي. مراحل سيرالمبحث الاول: 
 

لشروط قانونيا لا يصو إلا إذا كان مستوفيا ل يعتبر إبرام عقد الإعتماد المستندي تصرفا
بعض الشروط الشكلية أي عقد، وهي الشروط الموضوعية و  عامة الواجب توافرها فيال

مكن إثباته يق إرادتي الطرفين و كونه عقد رضائي ينعقد بمجرد تطاب الواجب توافرها في
ته الإعتماد وجبت كتابالمتعاقدين من  ةلمصلحق الإثبات كقاعدة عامة إلا أنه و بكافة طر 

تقديم و  نفيذهتالتي يتوقف عليها فتو الإعتماد و نظرا للشروط والبيانات والمستندات العديدة 
  .قد جرى العمل على أن يتم تقديم طلب الإعتمادو ، 1الأدلة في حالة نشوب خلاف عليها

 ذاوسنتعرض خلال ه عن طريق ملئ نموذج يكون البنك قد أعده مسبقا لهذا الغرض
 يذهخطوات إنشا ه وتنففي )المطلب الأول( و  فتو الإعتماد المستندي شروطالمبحث إلى 

 في )المطلب الثاني(.

                                                           
، المرجع السابق، ةالدولي للأعراف وفقا المصرفية والعمليات الموحدة جنيف لاتفاقيات وفقا التجارية الأوراق يامالكي، أكرم 1

 .119ص 



 
 

  الأحكام الناظمة للإعتماد المستندي :الفصل الثاني

 

28 
 

 .المستندي الإعتماد فتح شروط ول:المطلب الأ 
( برام عقد البيع بين المستورد )المشتريماد المستندي بعد إتأتي عملية فتو الإعت

يد، تو إعتماد مستندي لدى البنك لحساب المستفوالمصدر )البائع(، بعدها يقوم المشتري بف
 تبليغ المستفيد بفتو الإعتماد لحسابه، ويتولى هذهمن البنك حيث يطلب العميل الآمر 

المهمة البنك فاتو الإعتماد أو البنك المبلغ بواسطة خطاب الإعتماد، وبمجرد تسليم المستفيد 
 د يكتمل حق هذا الأخير في قبضالمستندات المطلوبة وثبوت مطابقتها لشروط الإعتما

 مبلغ الإعتماد.
 لابد من توافر شروط موضوعيةالإعتماد المستندي من العقود الرضائية  عقدن وبما أ

 وشكلية لكي يبرم العقد صحيحا.
 

 .لإعتماد المستنديفتح ل الفرع الأول: الشروط الموضوعية
 

 .الأهليةأولا: 
 

حسب عملا تجاريا ب وبالتالي يعتبرصرفيا لما كان فتو الإعتماد المستندي عملا م
على عاتق أطرافه لا سيما أن يكون متمتعا بالأهلية اللازمة للقيام  ويرتب إلتزامات1موضوعه
سنة  36من عوارض الأهلية وهي تجارية سوا  ببلوغه سن الرشد دون عارض ال بالأعمال

لى إذن بالتجارة إذا كان من القانون المدني الجزائري أو حصوله ع 35 ةكاملة حسب الماد
قاصرا هذا بالنسبة للشخص الطبيعي، وبنا ا على ما ينص عليه عقد تأسيسه للشخص 

 الشخصهلية لأنه شخص معنوي و البديهي أن المصرف يعد متمتعا بالأ نـمالمعنوي و
له أهلية القيام بالتصرفات في حدود الغرض من إنشائه و هذا حسب المادة  المعنوي تكون

القانون المدني الجزائري، وغرض إنشا  المصرف هو القيام بعمليات مصرفية لذا من  05
 ن أهلية القيام بجميع العمليات المصرفية و من ضمنها الإعتماد المستندي.و تك

 
 
 
 
 

                                                           
من ق ت ج" يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه .....كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو  31المادة الثانية ف  1

 سمسرة أو خاصة بالعمولة".
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 .الرضا ثانيا:
 

اد ي عقد الإعتمــــة في التعاقد، ولابد لكي يتحقق ركن الرضا فغبرلا اـــــضربال يقصد
لا بد من أن يكون صحيحا ويتحقق  لولا يكفي هذا ب ن يكون الرضا موجوداالمستندي أ

 1وجود الرضا بالتعبير عن إرادة الطرفي العقد وهما العميل الآمر بفتو الإعتماد والمصرف
، أما الإيجاب في عقد الإعتماد المستندي فهو طلب فتو الإعتماد والقبولفيتطابق اللإيجاب 

ى المصرف وغالبا ما تعتمد البنوك والمصارف نماذج مكتوبة مهيئة الذي يتقدم به العميل إل
جابي المراد إبرامه، أما القبول فهو القرار الإي مسبقا لهذا لغرض طلب فتو الإعتماد المستندي
ذالعميل )الآمر بفتو الإعتماد( و  الذي يتخذه المصرف أو البنك بعد دراسة طالب ا أصدر ا 

 ل هنا لا تتطابق الإرادتين. المصرف قراره برفض طلب العمي
ويشترط أن يكون الرضا خال من عيوب الإرادة، ولا يبرم العقد إلا إذا تم التراضي 

تفاق على كافة العناصر اللازمة لتنفيذ كذلك لابد من الإعلى جميع عناصر هذا الإلتزام 
لمدة التي ك اكذلالتي تتم بها تسوية الإعتماد و  وأهمها الكيفيةهذا العقد من جانب البنك 

ي الذي ر المكان الواجب فيه تقديم المستندات، فللمشتها البنك ملتزما أمام المستفيد و يبقى في
ينفذ إلتزامه، كما يجوز للبنك الذي وقع في غلط أو كان مدلسا  ألاأكره على فتو الإعتماد 

 .2عليه أن يطلب إبطال العقد
 

 .المحلثالثا: 
 

لذي ينصب عليه العقد، والغاية من فتو الإعتماد   ايعتبر المحل في كل العقود الشي
المستندي هو تسوية عملية البيع الدولي، إذ يعتبر الإعتماد المستندي وسيلة من وسائل 
الدفع الدولي، فمحل الإعتماد المستندي هو دفع قيمة المستندات فهو المبلغ النقدي الذي 

ي عقد الآمر بفتو الإعتماد. فالمحل ف يتعهد المصرف بآدائه إلى المستفيد بنا ا على طلب
توفيا لشروطه القانونية أي أن يكون موجودا أو ممكنا عتماد المستندي لابد أن يكون مسالإ

 يخالف أحكام قانون بلد المشتري الذي أبرم فيه عقد الإعتماد المستندي. ألاومشروعا 
 

                                                           

، دار الجامعة للنشر، 3666لسنة  31عباس مصطفى المصري، عقد الإعتماد المستندي في قانون التجارة الجديد رقم  1 
 .32، ص 2550ندرية مصر، الإسك

الوطني  الجزائر، الديوان-مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري –د.علي علي سليمان، النظرية العامة للإلتزام   2
 .3661للمطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، 
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 .السبب: رابعا
 

كون إليه من ورا  إلتزامه، وينبغي أن يهو الغرض المباشر الذي يريد الملتزم الوصول 
، يشترط في إنشا  الإعتماد المستندي ما يشترط في لكل الطرفين منفعة مشروعة من العقد

كل تصرف قانوني من وجود سبب مشروع غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة وبما 
ب صحيو ن له سبأن الإعتماد المستندي كما قلنا سابقا تصرف قانوني فيفترض أن يكو 

" كل إلتزام مفترض أن له  168حسب المادةالقواعد العامة عليه نصت ت ومشروع حسب ما
سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك، ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب 

حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى  الحقيقي
من القانون المدني عي أن للإلتزام سببا آخر غير مشروعا أن يثبت ما يدعيه"  من يد

لى إبرام الدافع عالجزائري، فيجب أن يكون للطرفين منفعة مشروعة من العقد أي أن يكون 
لا وقع العقد باطلاالعقد مشروعا و  من القانون المدني الجزائري  261حسبما نصت المادة  ا 

 ،سبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان باطلا""إذا إلتزم المتعاقد ل
ولما كانت هذه الفرضية بسيطة تقبل العكس فإنه بالإمكان إثبات عدم مشروعية السبب  

ستخدام الإعتماد المستندي كوسيلة إفي حالة 3وذلك بكل الطرق المشروعة قانونا فمثلا
ع مذلك عن طريق تقديم فواتير ضمن المستندات للتهريب خلافا للنظام النقدي الدولي و 

ع الفرق لحساب الآمر في دولة أخرى فيعتبر هذا تهريبا دتضخيم قيمة البضاعة على أن يو 
لأنها  قد حكم القضا  بإبطال هذه التصرفاتد ثمن بضاعة صورية، و يسدتفي صورة مستترا 

 ي الدولي. مخالفة لإتفاقية )بيتون وودز( التي رسمت أسس النظام النقد
 

أنه إذا نرى ب من خلال دراستنا للشروط الموضوعية لتكوين عقد الإعتماد المستندي
المحل أو السبب غير موجدين أو غير مشروعين أو إنعدم ركن من  نإنعدم الرضا أو كا

هذه الأركان كان التصرف باطلا بطلانا مطلقا وهذا ما نصت عليه القواعد العامة في 
ادة بعيب من العيوب القانونية كالغلط، كور آنفا. أما إذا عيبت الإر لمذالقانون المدني ا

التدليس، الإكراه، الإستغلال يكون هنا التصرف قابلا للإبطال ممن عيبت إرادته سوا ا الفرد 
                                                           

 المدني، القانون منالمتض 3610 سبتمبر 29 لـ الموافق 3160 عام رمضان 25 في المؤرخ 08-10 رقم الأمر 1 
 .3610 سبتمبر 15 بتاريخ الصادرة 18 ع ج ر والمتمم، المعدل

 نفس المرجع. ، المعدل والمتمم،المتضمن القانون المدني الجزائري 08-10 رقم الأمر 2 
 .3138د. محي الدين إسماعيل علم الدين، المرجع السابق، ص:  3 
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المتعامل أم البنك، إلا أن القضا  لا يقبل الإبطال بسبب الغلط البنك في صفة المتعاقد أو 
إلا إذا ثبت وقوع البنك في الغلط مبرر وليس نتيجة إهمال أو خطأ في صفة جوهرية فيه 
 نه وقع في هذا الغلط نتيجة خداع من العميل.أمهني من البنك، أو 

 

 .لفتح الإعتماد المستندي الشروط الشكلية :الفرع الثاني
 

إن عملية فتو الإعتماد المستندي تمر بمراحل وبعد التأكد من إستيفا  العقد للشروط 
لموضوعية المذكورة أعلاه، ولإستكمال عملية فتو الإعتماد المستندي لابد من الحرص ا

على إستيفا ه للشروط الشكلية والإتباع الصحيو لخطوات تنفيذه سوا ا كان من بنك واحد 
المصارف على أقسام خاصة بالإعتمادات المستندية والتي أغلب ، تحتوي 1أو من بنكين

مجموعة من ى ، تحتوي هذه النماذج عل2الإعتمادب فتو تشرف على إعداد نماذج طل
لا تخلو أي معاملة بنكية حيث ، بعد فحصنا لعدد من الطلبات النموذجية 3البيانات

اد خلصنا إلى أن البيانات المتطلبة في فتو الإعتممنها، بخصوص فتو الإعتماد المستندي 
 وكذا تقديم ملف كامل لفتو الإعتماد.

 

 .الإلزاميةالبيانات  أولا:
 

 تاريخ تقديم طلب فتو الإعتماد:  -3
 

إن لتعيين تاريخ توقيع العميل الآمر على طلب فتو الإعتماد أهمية كبيرة خاصة في 
مما يمكن  4حالة وجود وعد مسبق من المصرف بالتعاقد مع العميل الآمر خلال فترة معينة

 من الإثبات في حال الإخلال بالإلتزامات.
 
 
 

                                                           

 الوفا  كتبةم الأولى، الطبعة والقضا ، الفقه بين تحليلية دراسة ستنديالم الاعتماد علي، محمد علي وليد الدكتور 1 
 .25، ص: 2536 الإسكندرية، القانونية

 .10أنظر النموذج رقم  2 

المتعلقة بالقواعد والعادات الموحدة للإعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية  055لم تبين النشرة  3 
 يجب ذكرها في طلب فتو الإعتماد المستندي.صراحة البيانات التي 

، 055د.أكرم إبراهيم حمدان الزعبي، مسؤولية المصرف المصدر في الإعتماد المستندي، دراسة مقارنة لأحكام النشرة  4 
 .16، ص:2555عمان الأردن، دار وائل، الطبعة الأولى سنة 
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 عتماد:تحديد مصدر الإ  -2
 

إن تحديد مصدر الإعتماد ذو أهمية بالغة في تحديد الجهة المخول لها مطالبة العميل 
عتماد ومقاضاته إذا لجهة المخول لها مطالبة العميل الآمر بمبلغ الإمن امبلغ الب الآمر

قتضى الأمر وغالبا ما يكون مصرفا، إلا أننا نجد في بعض القوانين أنه يمكن أن يكون إ
 وكذلك عبارة شخص مطلقة يمكن أن تشمل الشخص الطبيعي أو المعنوي. 1رهشخصا غي

 : طالب فتو الإعتماد  -1
 

وهو المشتري، المستورد، العميل، الآمر بفتو الإعتماد، في بعض الأحيان يكون 
في حالة ما إذا كان وكيلا عن المستورد ويكون هذا في  طالب فتو الإعتماد غير مستورد

نظمتها ضرورة حصول المستورد على رخصة إستيراد لفتو الإعتماد الدول التي تتطلب أ
اب إلى وكيل بالعمولة لفتو إعتماد باسمه لكن لحسالحصول عليها، فيلجأ  هعدم تمكنفعند 

 المستورد.
وتتجلى أهمية تحديد طالب فتو الإعتماد في تحديد الشخص الملزم تجاه البنك بتغطية 

تو سم طالب فإة قيمة الإعتماد وكذا التأكد من بنك بتغطيقيمة الإعتماد، وهذا ما يدفع ال
 الإعتماد وعنوانه بشكل مفصل.

 

 المستفيد ومحل إقامته:  -3
 

ابل د مقوالمخول له سحب قيمة الإعتما هو الشخص الذي يفتو الإعتماد لصالحهو 
تقديمه للمستندات المطلوبة، لذلك يجب الحذر عند كتابة اسم المستفيد حتى لا يضطر 

مصرف إلى رفض المستندات المقدمة منه في حالة وجود عدم تطابق بين اسم المستفيد ال
 في الإعتماد واسمه في المستندات المقدمة.

 

 نوع الإعتماد وقيمته:  -0
 

كما ينبغي تحديد  يجب تحديد نوع الإعتماد إذا ما كان قطعيا أم لا، معززا أم لا ...
لة وجود عدم تطابق بين القيمة المكتوبة بالأرقام قيمة الإعتماد بالأرقام والكتابة وفي حا

                                                           

ي تنص " المصدر هو المصرف أو أي شخص آخر غير من القانون الأمريكي الموحد الت (d/5/103)أنظر المادة  1 
 المصرف الذي يصدر إعتمادا"
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والقيمة المكتوبة بالحروف ترجو القيمة المكتوبة بالحروف لأنها الأكثر تعبيرا عن إرادة 
 المتعاقدين.

 

 المستندات:   -9
تعد من أهم البيانات الواجب تحديدها في فتو الإعتماد المستندي إذ يتم التعامل بين 

بالبضائع ولا بالخدمات لذا وجب تحديدها تحديدا كافيا في طلب  لاأطراف الإعتماد بها 
ر تجنب مخاطلس اللغة في الإعتماد والمستندات . وينصو أن تستعمل نف1فتو الإعتماد

 الترجمة غير الدقيقة.
ذا لم يحدد الإعتماد المستندات الواجب تقديمها وكان خاضعا للنشر   0552 ة رقموا 

وما بعدها من  21ى من المستندات المنصوص عليها في المادة الإكتفا  بالحد الأدنفيمكن 
 هذه النشرة وهي سند الشحن والفاتورة التجارية ووثيقة التأمين.

 

  تاريخ بد  صلاحية الإعتماد:  -1
 

يجب على الأطراف تحديد بد  سريان عقد الإعتماد المستندي، فإذا لم يتم تحديد 
أن يكون الإعتماد متاحا في وقت كاف إذ  3القضا و هاد الفقه تاريخ سريانه، فقد استقر إجت

 منذ بداية عملية الشحن وحتى نهايتها.-أو جز  منه–يمكن للبائع سحب قيمة الإعتماد 
 

 تاريخ إنتها  الصلاحية:مكان و   -8
 

يقصد بتحديد مكان تنفيذ الإعتماد المكان الذي تدفع فيه قيمته، ويجب تحديده بحذر 
 مستفيد عليه إذ لم يحدد مكان حصوله على قيمة الإعتماد.حتى يتجنب البنك رجوع ال

نتها  صلاحية الإعتماد فلكل إعتماد مستندي إكما يجب أن يحدد في الطلب تاريخ 
ذا صادف التاريخ المعين يوم عطلة البنك امتدت الصلاحية إلى  تاريخ أقصى لصلاحيته، وا 

                                                           

 ا شالمستندات المطلوبة لإن، بعنوان الموالي ول من المطلبللمزيد من التوضيو حول المستندات نحيل للفرع الأ 1 
 الاعتماد المستندي

ان "القواعد والأعراف الموحدة للإعتمادات تحت عنو  3661( الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لسنة 055النشرة ) 2 
 المستتندية".

 .16د.أكرم إبراهيم حمدان الزعبي، المرجع السابق ص: 3 
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ها  الصلاحية لكل من المستفيد ، وتظهر أهمية تحديد مدة انت1أول يوم عمل يلي العطلة
لم نتها  من عملية الشحن وتسلإ ، فتنتهي مسؤولية البنك بمجرد اوالبنك على حد سوا

المشتري للبضاعة ولا يسأل البنك بعد ذلك، كذلك يتعين على المستفيد تقديم المستندات في 
مدة  جأو قبل تاريخ انتها  الصلاحية حتى لا يتعرض إلى خطر رفض المستندات خار 

 الإعتماد.
 .البيانات الإختيارية ثانيا:

 

إضافة للبيانات الإلزامية المذكورة أعلاه، يمكن للأطراف تضمين الإعتماد ببيانات 
إختيارية، أصلا يختلف نموذج طلب فتو الإعتماد المستندي من مصرف لآخر والمفروض 

اد ليعطي حسن للإعتمتضمينه بالشروط والبيانات التي يراها الأطراف ضرورية للسير ال
ضفا  الثقة والإئتمان  أحسن النتائج الذي وجد من أجلها ألا وهي تسهيل المبادلات التجارية وا 
لكل الأطرف، وكذا تفادي الوقوع في مشاكل في التنفيذ أو مغالطات نتيجة إبهام عقد 

 الإعتماد المستندي، ومن البيانات الإختيارية ما يلي:
 وسيلة تبليغ الإعتماد؛  -3
 مكان التداول؛ -2
 تفاصيل مفصلة عن البضاعة المطلوبة؛ -1
 المستندات الثانوية؛ -3
 شروط التسليم؛ -0
 وسيلة النقل؛ -9
 مكان الشحن؛ -1
 م السماح به؛السماح بالشحن الجزئي أو عد -8
 تحديد من سيتحمل العمولات؛ -6
 كيفية دفع أجور الشحن؛ -35
  أي شرط تتطلبه البضاعة حسب قوانين بلد البنك فاتو الإعتماد. -33

 
 

                                                           

لدولة الإمارات  3661لسنة  38حمدي عبد المنعم، العمليات المصرفية في قانون المعاملات التجارية الإتحادي رقم   1 
ص المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي، القاهرة، دار النهضة، العربية المتحدة في ضو  القضا  والفقه والنصو 

 .113طبعة أولى، ص: 
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 .وتنفيذه الإعتماد المستندي إنشاء: خطوات الثاني مطلبال
 

بعد توافر الشروط الموضوعية والشكلية لفتو الإعتماد المستندي، يتطلب الأمر إتباع 
تلعب المستندات دورا مهما إذ أنها تمثل البضاعة ، كما خطوات معينة لفتو هذا الأخير

لإعتماد المستندي بالدرجة الأولى على بيع ستمد الإعتماد إسمه ويقوم اإنما تكون ومنها أي
دات سنعرض في هذا المطلب المستن البضائع بحرا ومن هذا يظهر الدور الفعال للبضائع،

جرا ات فتو وتنفيذه كفرع ثان.  المطلوبة لإنشا  الإعتماد المستندي كفرع أول، وا 
 

 .عتماد المستنديالإ شاء: المستندات المطلوبة لإنولالأ  فرعال
 

ه الوحيد الذي يقنع المستورد بأن المصدر البائع قد نفذ إلتزام الدليل بر المستنداتتعت
بتسليم البضاعة كما وكيفا، ونجد مستندات رئيسية لا يصو الإعتماد المستندي إذا نقصت 

 وسنبينها فيما يلي: (ثانيا) وأخرى ثانوية (،أولا) وثيقة منها
 

  .المستندات الرئيسية: أولا
 

وهي الوثائق  ،ثائق الرئيسية في وثيقة النقل ووثيقة التأمين، والفاتورة التجاريةتتمثل الو 
 .التي لا يصو الإعتماد بدونها

 

 وثيقة النقل: -3
 

ثابة وتعتبر بم هي المستند الذي يمثل ملكية البضاعة أو يثبت شحن البضاعة،
ليمها إلى هم بتسستلام البضاعة المشحونة من قبل الناقلين وتعهدا منإالإيصال الفعلي ب

وجهتها النهائية ويعتبر سند الشحن البحري من أهم السندات المطلوبة على الإطلاق لأنها 
 .ولزيادة تفسيرها نشير إلى أنواعها:1تمثل إمتلاك البضاعة وحيازتها

 

 سند الشحن البحري:  -أ
عة اوهي وثيقة يصدرها الناقل البحري للقيام بأعمال الشحن البحري بعد استلامه للبض

المراد نقلها، ويقام الدليل على أن الشحن الفعلي بالسفن إما بوثيقة شحن بها عبارة تفيد تمام 
الشحن على سفينة معينة، أو أنه تم الشحن مع بيان يؤرخ بواسطة الناقل أو ربان السفينة 
أو كليهما. ويختلف سند الشحن عن عقد النقل بصورة جوهرية حيث أن عقد النقل هو اتفاق 

                                                           

 30، صالمرجع السابقجمال يوسف عبد النبي،  1 
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ين الشاحن والناقل وهو سابق في وجوده لسند الشحن الذي يقدمه الناقل للشاحن بنا ا على ب
ذا تضمن سند الشحن شروط تخالف عقد النقل كان من حق الشاحن أن  طلب الأخير وا 

سترداد تكلفة ا  شحنها و  يطلب تعديل هذه الشروط أو تفريغ البضاعة من السفينة والعدول عن
 إذا كان له مصلحة. النقل مع طلب التعويض

 وتتمثل أهمية سند الشحن بأنها تقوم بوظائف ثلاث:
  1ستلام من قبل الناقل أو الربانإتعتبر وصل. 
  .تعتبر أداة إثبات عقد النقل 
 المظهر إليه أو الشخص الصادرة  بحيث تجيز للحامل أو 2تعتبر ممثلة للبضاعة

 ن يتصرف في البضاعة أو رهنها قبل وصولها.أسمه إب
 :3يتوفر على البيانات المهمةو 

 * اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر؛
 * اسم السفينة وجنسيتها؛

 * شروط النقل من أجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود؛
 * تعيين البضاعة من نوعها ووزنها وحجمها وعلامتها؛

 * تاريخ تسليم الوثيقة؛
 ان؛* تحديد عدد النسخ التي نظمها الرب

 * إمضا  الربان أو مالك السفينة أو وكيله.
كما يجدر الذكر أن هذه البيانات قابلة للزيادة أو النقصان وتخضع للشروط والنماذج 

 التي يمليها الناقل.
 سند الشحن الجوي:  -ب

يشبه عقد النقل الجوي باقي عقود النقل ويختلف فقط في وسيلة النقل وفيه يتعهد  
أو الشاحن بنقل بضاعته من مكان إلى آخر بواسطة الطائرة وذلك لقا  الناقل أمام المسافر 

                                                           

ق.ب.ج:" تشكل وثيقة الشحن الإثبات على إستلام الناقل للبضائع التي ذكرت فيها بقصد نقلها عن طريق  136المادة  1 
ستلامها".البحر وتعتبر أيضا كسند لحي  ازة البضائع وا 

 3619 سنة أكتوبر 21 لـ الموافق 3669 عام شوال 26 في المؤرخ 85-19 رقم الأمرمن  136و 183المادتين  2 
 .3611 أبريل 35 بتاريخ الصادرة 26 ع ج ر البحري، القانون المتضمن

 .، نفس المرجعمن القانون البحري الجزائري 106، 108، 102، 138المواد  3 
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أجر محدد ويعتبر النقل الجوي أسرع وسيلة لنقل البضائع والأشخاص وتتميز ببيانات خاصة 
 :1بها

 اسم الناقل.-
سم الشخص الموقع وصفته القانونية إذا كان وكيلا إتوقيع الناقل أو وكيله وبيان -
 للناقل.
 عة قد قبلت للنقل.أن البضا-
 تاريخ الشحن هو تاريخ الإرسال المبين على وثيقة النقل.-
 تحديد وتبيان مطار الإنطلاق ومطار الوصول.-
الأصلية للمراسل/الشاحن حتى ولو تطلب الإعتماد مجموعة النسخة يجب أن تكون -

 من الوثائق الأصلية.
عضها نقل أو بنود عقد الأنها تفي بشروط الإعتماد من جميع النواحي وتتضمن ب- 

 غير وثيقة نقل جوي.
 سندات الشحن البرية:   -ت

عتباري بنقل أشخاص أو بضائع إشاط يقوم من خلاله شخص طبيعي أو هو كل ن
 من مكان إلى آخر، عبر الطريق أو السكة الحديدية على متن مركبة ملائمة: 

 :وصل الشحن بالسكك الحديدية 
سكك الحديدية أو الشركة التي تملك السكك وهي وثيقة تصدرها سلطة مؤسسة ال

ل معتمد لها، وهو عبارة عن الحديدية ويجب أن تكون موقعة من الشركة أو السلطة أو وكي
ستلام البضاعة وعقد لنقلها وأيضا وثيقة لتملك البضاعة قابلة للتداول أو التظهير، إوصل ب

لة ومحددة لأجور الشحن ويجب أن تحدد عدد النسخ الصادرة عنها وتكون شروطها معقو 
وكيفية دفعها، وتكون البضاعة مرهونة بدفع أجور الشحن وذلك إذا نصت الوثيقة على أن 

 أجور الشحن تدفع في جهة الوصول
ومسؤولية السلطة أو الشركة الناقلة بالنسبة إلى هذه الوصولات مشابهة لمسؤولية 

 2الشركة الناقلة عن الإهمال الشركة المصدرة لوثيقة الشحن مع التشديد على مسؤولية

                                                           

 .3661من الأصول والأعراف الموحدة لسنة  21المادة  1 
 .283.280المرجع السابق، ص ص:  الخارجية، المصرفية العمليات ماهر شكري، 2 
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أن يبين فيه اسم الناقل وأن يتم توقيعه  1وعليه، فإنه لابد لمستند النقل بالسكك الحديدية
من قبل الناقل أو وكيل معين بالنيابة عن الناقل، أو يبين استلام البضائع بموجب التوقيع 

ين الناقل كما يجب أن يبأو الختم أو التدوين من قبل الناقل أو وكيل معين بالنيابة عن 
على المستند تاريخ الشحن أو تاريخ استلام البضاعة للشحن أو الإرسال أو النقل مع المكان 
المنصوص عليه في الإعتماد وعندما لا يحتوي مستند النقل على ختم تاريخ الاستلام، أو 

و تاريخ ه الإشارة لتاريخ الإستلام أو تاريخ الشحن فسيعتبر تاريخ صدور مستند النقل
 الشحن،

 كما يجب أن يبين مكان الإنطلاق ومكان الوصول المنصوص عليهما في الإعتماد.
 :وصولات الشحن بالسيارات 

وهي تشبه إلى حد كبير سندات الشحن البحري من حيث البيانات والتفاصيل التي 
السكك ب على متنها ويعتبر الوصل أيضا وثيقة تملك وعقد النقل، وتم النص على سند الشحن

 .055من نشرة الأصول والأعراف من النشرة  28الحديدية ووصل شحن السيارات بالمادة 
 كما نشير إلى أن البنك فاتو الإعتماد عليه الحصول على موافقة الإدارة العامة على

مع الحصول  %355بالسيارات، إضافة لإستيفا  ضمانات نقدية تصل إلى  كل إعتماد سيتم
العميل يفوض بموجبه البنك بقيد المستندات فور وصولها بغض  على تفويض خطي من

النظر عن مطابقتها لأحكام وشروط الإعتماد مع مراعاة الحصول على كتاب الإعتماد 
 .2يتضمن تنازله عن أي حق للرفض مهما كانت الخلافات الواردة في المستندات

 

  :وصولات البريد السريع والنقل الممتاز 
 

شحن البضائع كالطرود البريدية تصدر عن مكاتب البريد أو هيئات وهي وثائق تبين 
متخصصة بالنقل السريع سوا  بالبريد الجوي أو البحري أو البري حيث تقوم مؤسسة البريد 
بإصدار حافظة بريدية باسم البنك مصدر الإعتماد أما في حالة النقل السريع فيتم تسليم 

العميل طالب إصدار الإعتماد حسب الشروط البضاعة إلى البنك مصدر الإعتماد أو 
 .المشار إليها في الإعتماد

                                                           

 .2551/أ من الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية لسنة 23المادة  1 
 .03-05ص ص. .المرجع السابقجمال يوسف عبد النبي،  2 
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وقد نظمت الأعراف الموحدة إيصالات النقل البريدي السريع )البريد الممتاز(، وبينت 
أن الأصل هو الوقوف على شروط الإعتماد فيما يخص هذه المستندات، أما في حالة 

 :1ك تقبل الوثائق التي تتضمنغياب نص في الإعتماد حول شروطها، فإن البنو 
 ي.من مايلن تتضأد العادي: وحتى تكون مقبولة يجب إيصالات البري -أ

 ن تكون موقعة وموثقة بطريقة ما.أ  -   
أن تؤرخ في المكان الذي ينص عليه الإعتماد ويكون هذا التاريخ هو تاريخ الشحن  -

 أو الإرسال؛
 عتماد.أن تكون مستوفية جميع النواحي بشروط الا -   

 : وحتى تكون مقبولة يجب أن تتضمن ما يلي إيصالات الناقل السريع )البريد الممتاز(:-ب
 أن تبين اسم الناقل السريع أو مصلحة البريد؛ -
 أن تكون مختومة أو موقعة من طرف الناقل السريع أو مصلحة البريد الممتاز؛ -
 ؛أن تبين تاريخ الإستلام ويكون هو تاريخ الشحن أو الإرسال -
 أن تفي من جميع النواحي بشروط الإعتماد؛ -
إذا كان الإعتماد ينص على ناقل سريع أو مصلحة بريد معين، فإن البنوك ستقبل  -

 الوثيقة الصادرة عن أي منهما.
 

 وثيقة التأمين:   -2
 

هي الوثيقة الضامنة لإلتزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض إلى المؤمن له وفق الشروط 
ل تعريض البضاعة للمخاطر خلال الرحلة من مينا  التصدير وحتى المتفق عليها في حا

نقطة التسليم المحددة وتعتبر هذه الوثيقة من أهم المستندات وخاصة في إعتمادات تمويل 
 2المرابحة في البنوك الإسلامية

وقد قدمت شروحات وتفسيرات لعبارات التأمين التقنية)الفنية( المستخدمة في نظام 
 لمستندية والتي من أهمها:الإعتمادات ا

 مين البضاعة خلال الرحلة البرية: ويغطي هذا النوع من التأمين المخاطر التي قد أت
 تصيب البضاعة أثنا  الرحلة من الحريق التصادم أو الإنقلاب.

                                                           

 .2551من نفس القواعد لسنة  20، تقابل المادة 3661من الأصول والأعراف الموحدة لسنة  26المادة  1 
 .02و21جمال يوسف النبي، المرجع السابق، ص ص 2 
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 وفي حالة النقل البحري فإن هذه الشروط تغطي الأضرار  مين المخاطر الرئيسية:أت
ريق، غرق السفينة، أو جنوحها أو إنقلابها أو تصادمها مع والخسائر الناجمة عن الح

جسم خارجي، وكذا المخاطر التي تتعرض لها البضاعة عندما يتم تفريغها في أحد 
الموانئ الإضطرارية بخلاف المينا  النهائي والأضرار الناتجة عن تخليص السفينة من 

 بعض حمولتها لإنقاذها من بعض الأخطار البحرية؛
 ضد جميع الاخطار والتي يمكن أن تتعرض لها البضاعة ووسيلة النقل، ماعدا: مينأالت 

 * الأخطار الناتجة عن النقص الطبيعي في الوزن، والعيوب الذاتية في البضاعة.
 * الأخطار الناتجة عن تأخر وصول البضاعة للمشتري؛

 * الأخطار الناتجة عن عدم ملائمة التغليف؛
 روب والاضطرابات.* الأخطار الناتجة عن الح

 بما فيها الأعمال التخريبية والألغام البحرية أو  :التأمين ضد مخاطر الحروب
إغتصاب البضاعة من طرف الأعدا  وينتهي مفعول التأمين بمجرد تفريغ البضائع 

 من طرف السفينة الناقلة.
 ائع مين الخسائر التي تلحق البضأهذا النوع من الت ويشمل :التأمين ضد الإضطرابات

 والتي يرجع إلى أعمال الشغب أو إضراب العمال.
روط شتستمد وثيقة التأمين أساسها وشروطها والبيانات التي تتضمنها من بنود و 

يع المبرم أساسا بين البائع والمشتري وعليه يجب أن قد البعالإعتماد والذي يكون أساسه 
 :1ياناتتتضمن وثيقة التأمين حسب شروط الإعتماد بشكل عام هذه الب

 أطراف العقد وهوية كل منهما والمقر الرئيسي بالنسبة لشركة التأمين؛    - 
تاريخ وثيقة التأمين ويكون متزامن مع تاريخ شحن البضاعة وتاريخ الإرسال أو  - 

ستثنا ين وهو إذا أجاز الإعتماد بأن يكون إدة، إلا أنه يرد على هذا المبدأ الإستلام بالعه
حق لتاريخ الشحن أو الإرسال أو الإستلام بالعهدة، أو في حالة أجازت تاريخ الوثيقة لا

 ؛2ةحن أو الإرسال أو الإستلام بالعهدية الأخطار إعتبارا من تاريخ الشوثيقة التأمين بتغط
مواصفات البضاعة في وثيقة التأمين ويجب أن يكون موافقا للمستندات الأخرى  - 

 وخاصة سند الشحن.

                                                           

 .2551من قواعد الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية لسنة  28المادة  1 
 .3661/هـ من الأصول والأعراف الموحدة لسنة 13المادة  2 
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 % 35مين ويجب أن يكون موافقا لقيمة البضاعة مضاف لها ألتمبلغ وعملية ا - 
 وذلك إن تم تقدير البضاعة من المستندات.

مدة التأمين ويبدأ حسب الإعتماد إعتبارا من تاريخ الشحن أو الإرسال وحتى تاريخ  - 
 الوصول النهائي للبضاعة.

لإلتزام التي تم امين: يجب أن يتضمن مستند التأمين القسط أو الأقساط أقسط الت -
 بدفعها.
المخاطر المشمولة: ينبغي أن ينص الإعتماد على نوع التأمين والأخطار الإضافية  -

المراد تغطيتها، فعلى العميل أن يحدد للبنك بدقة الأخطار الذي يريد التأمين ضدها وفي 
ا دون قيام هحالة لم يحدد العميل نوع غطا  التأمين، فالبنك يقبل وثائق التأمين المقدمة ل

 .1أي مسؤولية عليها
مصدر وثائق التأمين: ينبغي أن تكون صادرة وموقعة من شركات التأمين أو  -

 .2ممثليها أو وكلائها
 

 الفاتورة التجارية:  -1
 

هي وثيقة يلتزم البائع بتقديمها للمشتري يبين فيها كمية البضاعة وأوصافها والوحدات 
الإجمالية وقيمة أجرة النقل وأقساط التأمين عليها كما المكونة لها وثمن كل وحدة وقيمتها 

يبين طرفي العقد وتاريخ التعاقد وكذا علامات البضاعة وأرقامها الظاهرة على الأغلفة 
لسفينة الناقلة سم اإبموجبها وتفاصيل الشحن بما فيها والصناديق والشروط التي تم البيع 

اتورة قيقي للبضاعة وأجرة النقل وقد تنص الفوخط النقل ويجب أن تبين الفاتورة الثمن الح
 على أسعار المصنع إذا طلب المشتري ذلك.

وكما تعتبر الفاتورة وثيقة مهمة في التجارة الخارجية وهي عبارة عن مستند محاسبي 
يطالب البائع بواسطتها المشتري بدفع قيمة ومصاريف البضاعة المرسلة إليه وتشتمل الفاتورة 

 :3التاليةعادة البيانات 
 تاريخ تحرير الفاتورة؛ -
 اسم وعنوان كل من البائع والمشتري؛ -

                                                           

 .3661من الأصول والأعراف الموحدة لسنة  10المادة  1 
 .3661من الأصول والأعراف الموحدة لسنة  13المادة  2 
 .33جمال يوسف عبد النبي، المرجع السابق، ص. 3 
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 رقم العقد أو الإعتماد؛ -
و أ ئم تعبئة تظهر محتويات كل صندوقوصف موجز للبضاعة وترفق الفاتورة بقوا -

 حاوية بشكل مفصل ويتم ترقيم الصناديق أو الحاويات؛
 ام الشحن؛وزن البضاعة وعدد الصناديق وعلامات وأرق -
 كيفية شحن وتعبئة البضاعة؛ -
 سعر الوحدة والسعر الكلي للبضاعة؛ -
 النفقات والمصاريف الأخرى؛ -
 القيمة الإجمالية للفاتورة؛ -
 شروط التسليم والوضع؛ -
 تفاصيل الشحن والرفع؛ -

ويجب أن تكون الفاتورة التجارية أصدرت من طرف المستفيد وأن تصدر وجوبا بنفس 
من الأصول والأعراف الموحدة لسنة  38، حسب ما نصت عليه المادة 1عتمادعملة الإ
2551. 
 

 الثانوية.المستندات  :ثانيا
 

تزداد  لب مستندات أخرى كيقد لا يكتفي العميل بالمستندات الرئيسية بل يمكنه ط
 البضاعة يطمئنانه بأن البضاعة التي تشير إليها المستندات التي سبق دراستها ها  ثقته و 

ن دراستها لاتصف البضاعة إلا م تخرى فإن المستندات التي تمأالمتفق عليها ومن جهة 
حالتها الظاهرية، دون أن تصف جودتها أو درجة صحتها وملائمتها وعموما تكون هذه 

 المستندات صادرة من جهة مختصة وهي كالأتي: 
 شهادة المنشأ وشهادة الوزن وشهادة المعاينة:  -3

ر من قنصل البلد المستورد المقيم في بلد التصدير، أو من الغرفة شهادة المنشأ تصد
التجارية في بلد المصدر أو من البائع نفسه ويختلف مكان إصدارها من بلد إلى آخر وتعتبر 
لهذه الشهادات أهمية خاصة بالنسبة للدول التي تقاطع بضائع دول أخرى كالمقاطعات 

                                                           

الصادرة عن غرفة  2551لسنة  955الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية نشرة رقم من  28المادة  1 
ترجمها إلى العربية المحامي عيسى دلل  53/51/2551الدولية )نسخة عربية( يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ التجارة 

 وشركا ه.



 
 

  الأحكام الناظمة للإعتماد المستندي :الفصل الثاني

 

43 
 

 ستفادة من الإعفا ات الجمركية لدفع الحقوق والرسومالسياسية أو الاقتصادية أو في حالة الإ
 الجمركية كإتفاقية التعاون مع الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون العربي بالنسبة للجزائر.  
شهادة المنشأ تصدرها الغرف التجارية بصفة عامة، تتضمن تحديد البلد الذي صدرت 

 ل السلطات الجمركية والتي تفرضمنه البضاعة في الأصل، وتطلب هذه الشهادة من قب
حدى إنشأ كما قد يطلب هذه الشهادة من غرامات على البضائع المستوردة من غير بلد الم

قنصليات البلد المستورد في حالة ظهور قوانين أو أنظمة أو تعليمات تحظر الإستيراد من 
 دول معينة.

هة ومن شروط ن جويجب أن تتطابق هذه الشهادة مع تفاصيل بقية الشهادات م
 .1خرى حتى يتمكن البنك المبلغ من الدفعأالإعتماد من جهة 

أما شهادة الوزن فهي تصدر من هيئات متخصصة بوزن البضائع لبيان أوزان البضائع 
وتكون هذه الهيئات في بلد المصدر وهذا من أجل التحقق من وزن وكمية البضائع المستوردة 

من الأصول والأعراف الموحدة بأنه إذا تط لب  18ة من طرف العميل وهذا ما قررته الماد
الإعتماد تقديم شهادة الوزن، فإن البنوك تقبل بيان الوزن الذي يضاف إلى وثيقة التأمين 

ة شترط الإعتماد تقديم شهادة وزن مستقلإوذلك في حالات النقل عن طريق البحر، ولكن إذا 
 فعندئذ نتوقف عند شرط الاعتماد.

معاينة للبضاعة المشحونة فقد ينص عليها الإعتماد على ضرورة وجود أما شهادة ال 
شهادة المعاينة التي تصف حالة البضاعة الجاهزة للشحن، تصدر عن شركات دولية محايدة 

 .2مقابل رسوم مرتفعة بنا  على طلب المستوردين
 

 شهادة النوع أو التحليل أو إيصالات الإيداع أو الشهادة الصحية:    -2
ادات النوع والتحليل، فهي تصدر من مختبرات متخصصة تقوم بفحص عينة أما شه

من البضاعة وخاصة في السلع الإستهلاكية ذات المواصفات الغذائية محددة ومشار إليها 
في كتاب الإعتماد وتعتبر هذه الشهادة الوسيلة الوحيدة لإثبات مطابقة البضاعة للمواصفات 

 .3المحددة

                                                           

 .286، ص: السابق المرجع الخارجية، المصرفية العمليات ،شكريماهر  1 
 .30: ص، المرجع السابق، جمال يوسف عبد النبي 2 
 .263، ص.السابق المرجع ية،الخارج المصرفية العمليات شكري، ماهر 3 
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دى حإقة تثبت أن البضاعة قد أودعت في اع بأنه وثيويقصد بإيصالات الإيد
 .المستودعات أو)المخازن(

وبذلك يتحقق المشتري بأن المبالغ التي دفعها والتي تشتمل في مصاريف الإيداع قد 
 أنفق جز ا منها على إيداع البضائع في المخازن.

كما أنه قد يتفق كل من المستورد مع المصدر على أن يقوم الأول عن طريق وكلائه 
في مينا  الشحن بشحن البضاعة، خشية أن يتأخر وكلا  المستورد في شحن البضاعة 

المصدر باشتراط إحضار إيصالات  يتفق كل من المصدر والمستورد على أن يقوم البنك
، فيحصل المصدر على وصل إيداع البضائع في إيداع البضاعة في مخازن مينا  الشحن
 المخزن ويقدمه بدلا عن شهادة الشحن.

أما الشهادة الصحية فهي تصدر من مختبرات رسمية أو خاصة وتبين مدى صحة 
ستيراد اللحوم والأسماك والدجاج وكل البضائع إلب عادة عند البضائع المستوردة وتط

وبموجب أحكام الأصول والأعراف الموحدة تقبل  السريعة التلف سوا  حيوانية أو نباتية.
البنوك أي من تلك الشهادات ولاتعنيها نوعية الشركات أو المختبرات المصدرة للشهادات ما 

ا تلك صدر منهتمختبر أو الشركة التي يجب أن سم الإلم تكن محددة في كتاب الإعتماد ك
 .1ئع في موانئهالشهادات من بلاد المصدر أو البلد الذي يتم شحن البضا

 

 الفاتورة القنصلية:  -1
تشترط بعض الدول أن يرفق الفاتورة التجارية فاتورة قنصلية موقعة من قنصل البلد  

 المستورد المقيم في بلاد المصدر مثل كوبا وبلدان أمريكا اللاتينية والإكوادور.
 وتشتمل الفاتورة على جميع التفاصيل المتعلقة بالبضاعة من حيث:

البضاعة: يجب أن تكون مطابقة لوصفها في الإعتماد، أما في المستندات  مواصفات -
 الأخرى فيكفي وصفها بشكل عام.

كمية ووزن البضاعة: يجب ذكر كمية البضاعة وعددها ووحداتها وسعر الوحدة والسعر  -
 .2الإجمالي في الفاتورة، على أن يكون مطابقا لشروط الاعتماد

فاتورة من المستفيد باسم العميل الذي قام بفتو هوية الأطراف: يجب أن تصدر ال -
الإعتماد. غير أنه في حالة الإعتماد القابل للتحويل فاسم المستفيد في الاعتماد الأصلي 

                                                           

 .260.و263، ص ص.السابق المرجع الخارجية، المصرفية العمليات شكري، ماهر 1 
 .209د. علي جمال الدين عوض، الاعتمادات المستندية.المرجع السابق، ص. 2 
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يظهر بدلا عن اسم العميل طالب فتو الإعتماد ويظهر اسم المستفيد الثاني كمصدر 
د والأعراف الدولية الموحدة نشرة فقرة أ من القواع 38للفاتورة، وهذا ماأشارة اليه المادة 

 .2551لسنة  955رقم
وقد يطلب القنصل من الوكيل تأدية اليمين القانونية على صحة ماجا  فيها من 
معلومات. وتصدر الفاتورة في ثلاث نسخ، تسلم نسختان للقنصل الذي يتولي بدوره إرسالها 

لطات تعتمد مشتري كما أن هذه السللسلطات الجمركية في بلده، بينما تسلم النسخة الثالثة لل
 .1عليها من أجل حساب قيمة البضاعة لتحديد قيمة الحقوق والرسوم الجمركية

 
 الفرع الثاني: إجراءات فتح وتنفيذ الإعتماد المستندي.

 

تم وفق خطوات من بنك تذكرنا فإن عملية فتو الإعتماد المستندي أن كما سبق و 
 .له واحد أو من بنكين وهذا ما سنتعرض

 

 .الإعتماد المستندي من بنك واحد فتو: خطوات ولاأ
  مرحلة العقد التجاري الأصلي: -3

ينبع إلتزام المشتري بفتو إعتماد مستندي كنتيجة عن إبرامه لعقد تجاري معين مع 
المستفيد، وقد يكون هذا العقد المبرم بينهما عبارة عن عقد بيع، عقد إجارة أو وكالة بأجرة 

قود المعاوضة التجارية التي يتفق فيها البائع والمشتري على دفع الثمن عن وغيرها من الع
، كما يتفقان على العديد من التفاصيل حول طريقة تسوية الثمن 2طريق الإعتماد المستندي

البيانات  انالفرع الثاني بعنو  التي تعتبر بيانات الإعتماد المستندي والتي سنعرضها في
 د المستندي.المتطلبة في فتو الإعتما

 

  :مرحلة عقد فتو الإعتماد -2
 

في هذه المرحلة وبعد إبرام العقد التجاري بين المشتري والبائع والاتفاق على الشروط، 
يتوجب على المشتري أن يقوم بفتو الإعتماد لدى البنك وفق الشروط المتفق عليها مع 

                                                           

الصادرة  2551ة لسن 955الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية نشرة رقم  من 52و 53/أ فقرة38المادة  1 
ترجمها إلى العربية المحامي  53/51/2551عن غرفة التجارة الدولية )نسخة عربية( يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ 

 عيسى دلل وشركا ه.
 .25وليد علي محمد علي، نفس المرجع، ص 2 
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بنك فإنه نه، في حالة قبول التخاذ القرار بشأا  للبنك دراسة الطلب الموجه إليه و البائع، هنا 
 ينفذ الإلتزام الذي يقع عليه.

ومن ثم يقوم المشتري بتعبئة نموذج فتو الإعتماد المعد مسبقا من طرف البنك ويملأ 
البيانات الواردة فيه طبقا للشروط المتفق عليها، فيقوم المستورد بتقديم طلب خطي لفتو 

 :1بملف كامل يتمثل فيإعتماد مستندي مرفق 
 طلب خطي؛ -
 فواتير شكلية بالعملة الصعبة؛ 59 -
 السجل التجاري للإستراد والتصدير؛ -
 وثيقة الضرائب؛ -
 فاتورة نموذجية للعتاد، -
 ؛2الحصول على الموافقة من طرف الإدارة )فتو ملف توطين( -
وجود رصيد كاف للعملية بالإضافة إلى نسبة مئوية من مبلغ الفاتورة تحسبا لتغير  -

 سعر الصرف؛
الملف في البنك من أجل الدراسة للقبول أو الرفض ويعطى أمر فتو الإعتماد يودع  -

 بعد موافقة البنك.
 رخصة إستيراد تبيو شرعية السلع المستوردة؛ -
 الحصول على حساب جاري لدى البنك؛ -
توقيع المتعاملين على الشروط العامة للإعتماد ودمغها بالطوابع القانونية، وكذلك  -

 وعلى كل شطب أو تعديل به؛ التوقيع على النموذج
تحديد سقوفات الزبائن من طرف الإدارة كل حسب مركزه المالي وهذا للحصول على  -

 الموافقة العامة؛
إستفا  التأمين النقدي والعمولات المقررة حسب تعليمات البنك المركزي والإدارة  -

 العامة.
 

                                                           

وكالة  حالة البنك الوطني الجزائريعطاب عبد الله، أهمية تمويل التجارة الخارجية عن طريق الإعتماد المستندي دراسة  1 
(، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي ميدان العلوم الاقتصادية تخصص مالية وبنوك، 633ورقلة )

-ورقلة–كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح 
 .35، ص: 2531/2533الجزائر،

 .3ملحق رقم  2 
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 : مرحلة تبليغ الإعتماد  -1
 

المشتري والبنك يقوم البنك بإصدار الإعتماد، عن  بمجرد إبرام عقد فتو الإعتماد بين
لتزامات كل من  طريق إرسال خطاب الإعتماد المستندي للمستفيد مضمنا إياه كل حقوق وا 

 .1البنك المصدر للإعتماد وكذا المستفيد
 

 مرحلة تنفيذ الإعتماد المستندي: -3
 

 لكل الأطراف كالتالي: 2هنا تنشأ إلتزامات 
 شحن السلعة؛-بالنسبة للمستفيد: 
 تقديم المستندات المطلوبة في خطاب الإعتماد. -

فحص المستندات المقدمة من طرف المستفيد وقبولها في حالة مطابقتها -بالنسبة للبنك:  
 لما جا  به خطاب الإعتماد؛

دفع المبلغ الوارد في الخطاب أو يقبل الكمبيالة أو يخصمها حسب ما  -
 جا  في خطاب الإعتماد؛

 دات إلى المشتري.نقل المستن -
 رد المبلغ الذي دفعه البنك مع المصاريف؛-بالنسبة للمشتري: 
 تسلم المستندات من البنك وبنا ا عليها يتسلم السلعة. -

 

  .الإعتماد المستندي من بنكين فتوخطوات  :ثانيا
 

غالبا ما يستعين البنك فاتو الإعتماد المستندي ببنك آخر أو فرع من فروعه الكائن 
المستفيد يسمى البنك المراسل أو مبلغ الإعتماد، إما أن يقوم بدور الوسيط بين البنك  في بلد

والمستفيد دون إلتزام، أو قد يشترط في الإعتماد أن يقوم بدفع قيمة المستندات للمستفيد، 
وقد يضيف تعزيزه في هذه الحالة ينبغي عليه دفع قيمة المستندات للمستفيد إذا تأكد من 

 .3شروط الإعتمادمطابقتها ل
 

                                                           

د. نجوى محمد كمال أبو الخير، البنك والمصالو المتعارضة في الإعتماد المستندي دراسة للقضا  والفقه المقارن،  1 
 .21، ص3661القاهرة 

 انظر المطلب الأول من المبحث الثاني تحت عنوان إلتزامات أطراف الإعتماد المستندي. 2 
 .23ابق، صوليد علي محمد علي، مرجع سد. 3 
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 يمكننا تلخيص هذه العملية في الخطوات التالية: 
تفاق على تسديد الثمن عن طريق برام عقد بين البائع والمشتري، والإإالخطوة الأولى: 

 الإعتماد المستندي.
الخطوة الثانية: تقديم المشري طلبا للبنك بخصوص فتو إعتماد مستندي لفائدة البائع مع 

 تفق عليها مع البائع.ذكر الشروط الم
رسال خطاب الإعتماد  الخطوة الثالثة: يقوم البنك بدراسة الطلب، بعد الموافقة بفتو الإعتماد وا 

 إلى البنك المراسل في بلد المستفيد.
الخطوة الرابعة: تبليغ المستفيد بالإعتماد من طرف البنك المراسل، مع إضافة تعزيز إذا 

 اقتضى الأمر.
شحن السلعة ويسلم وثائق الشحن للبنك المراسل الذي يقوم بيقوم البائع الخطوة الخامسة: 

 بفحص الوثائق ودفع ثمن السلعة في حالة مطابقة المستندات لشروط الإعتماد.

 الخطوة السادسة: إرسال المستندات من البنك المراسل إلى البنك فاتو الإعتماد.
داد حسب و للإعتماد ويقوم بالسنك الفاتالخطوة السابعة: يستلم المشتري المستندات من الب

 تفاق.الإ
ستلام المشتري للسلعة بنا ا على تسليم المستندات لوكيل شركة الملاحة إالخطوة الثامنة: 

 في مينا  الوصول.
الخطوة التاسعة: يقوم البنك الفاتو والمراسل بترتيبات التغطية بينهما بحيث تصفى العلاقات 

 .1بشكل نهائي
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .21ص: المرجع السابق،  الدكتور وليد علي محمد علي، 1 
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 فتح الإعتماد المستندي.إجراءات شكل الأول: ال

 
 اتصالات متبادلة لإبرام العقد التجاري بينهما والاتفاق على شروط  
 طرق الدفع السليمو                       3  
 
 
 
 

2  
 
 
 
 
 3              إصدار الإعتماد 

 
 

، المكتبات 7ندي، طالمصدر: أحمد غنيم، الإعتماد المستندي والتحصيل المست
 .77، ص: 3003الكبرى، مصر، 

 
 
 

 
 
 
 
 

 البنك )فاتح الإعتماد( البنك المؤيد/ مبلغ الإعتماد
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 .الإعتماد المستندي رثاالمبحث الثاني: آ
 

 عدة آثار نوك، يترتب على إنشا ه وتنفيذهل الباعمأالإعتماد المستندي عمل من 
ومختلفة بإختلاف العلاقات القائمة بين الأطراف، تتمثل في مجموعة من الحقوق والإلتزامات 

المطلب وهذا ما سنتعرض له في  1حقوق أحد الأطراف تعد إلتزامات للطرف الآخرحيث أن 
 فسنخصصه لإنقضا  الإعتماد المستندي. المطلب الثانيأما  الأول

 

 عن الإخلال بها.المترتبة  المسؤوليةإلتزامات الأطراف و  :المطلب الاول
 

عاتق  ب إلتزامات علىبين الأطراف فيرت ةعلاقات قانونيينشأ الإعتماد المستندي    
نبين سكل منهم لكي يضمن لهم إستفا  حقوقهم، ويترتب على إخلالهم بإلتزاماتهم جزا ات، 

لمترتب وكذا الجزا  ا في الفروع التالية إلتزامات كل طرف من أطراف عقد الإعتماد المستندي
 . عليه عند إخلاله بإلتزاماته

 

 .وجزاء الإخلال بها دعتمالإا بفتح رلآمات ماازلتإ: الفرع الأول
 

من د المشتري الآمر بفتو الإعتماد بالبائع المستفيبين علاقة ينشأ الإعتماد المستندي 
ن ناحية مالبنك فاتو الإعتماد بين و  بينهعلاقة ، و برم بينهماموأساسها عقد البيع الناحية 
 وأساسها عقد فتو الإعتماد؛أخرى 
تقع و  رتب إلتزامات على العميل )الآمر(تت فنتيجة هذه العلاقات الناشئة بين الأطراو 

 عليه جزا ات جرا  الإخلال بها، سنعرضها فيما يلي:
 المستفيد )البائع(:  في إطار علاقته مع :أولا

 

ناتج عن 2إن العلاقة بين الطرفين هي عملية سابقة لعملية فتو الإعتماد المستندي
، C.A.Fباللغة الفرنسية البيع كاف عقد بيع بينهما غالبا ما يكون عقد بيع بحري يسمى 

. تحكم هذه العلاقة قواعد عقد البيع بصفة عامة ،C.I.Fسيفوباللغة الإنجليزية البيع 
 .وجزا ات الإخلال بها هذه الإلتزامات وسنبين

                                                           

 الطبعة ارنة،مق دراسة الوضعي والقانون الإسلامي الفقه في المستندي الإعتماد الشيخ، بيومي محمد حسين الدكتور.أ 1 
 .311، ص2523 الاسكنرية، القانونية الوفا  مكتبة الأولى،

المصرفية المجلد الثالث الإعتماد المستندي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية الدكتور إلياس ناصيف، العقود  2 
 .326.ص: 2533بيروت، 
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 فتو إعتماد مستندي لمصلحة المستفيد )البائع(: -3
 

 بنكي ري لأيه يتجه المشتعلو ينبع هذا الإلتزام من عقد البيع المبرم بين الطرفين، و  
فتو إعتماد مستندي لصالو البائع، أما في حالة إشترط بنك معين في بنود عقد ليبرم عقد 

ن  رهالبنك المحدد دون غي ىقيد بهذا الشرط وفتو الإعتماد لدالبيع فعلى المشتري الت حتى وا 
م المستندات ديوبهذا يتحصل البائع على ثمن سلعته بمجرد تق وجد بنك أكثر ملائمة منه،

 المتفق عليها.
 :فتو الإعتماد المستندي في الوقت المتفق عليهوجوب  -2

 

قد قضت المحاكم أن يكون قبل موعد الشحن بفترة يحدد الميعاد في عقد البيع و  
الإتفاق عليه، فإن أخل المشتري بميعاد فتو الإعتماد أو إبلاغه في الميعاد يتم معقولة إن لم 

قة بو الإعتماد لدى بنك آخر غير المتفق عليه أو كانت الشروط غير مطاالمحدد، أو قام بفت
ن تطبيقا الإمتناع عن الشحو رفض الإعتماد تفاق عليه في عقد البيع، جاز للبائع لما تم الإ

 لمبدأ عدم التنفيذ في العقود التبادلية،
طع فتو م يستوتجدر الإشارة أن المشتري يعد مخلا بالتزاماته إذا إمتنع أو تأخر أو ل 

، ولهذا الأخير الحق في فسخ العقد أو في الميعاد المتفق عليه الإعتماد لصالو البائع
ضى الأمر ذلك، ويجوز الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخا من تالمطالبة بالتعويض إن إق

 تلقا  نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي.
 

  الصادرة للبنك: تعليماتالرجوع عن العدم  -1
 

تحديد نوع الإعتماد المراد فتحه في عقد البيع، وفي حالة عدم تحديده في العقد ينبغي 
لا اعتبر مخلا بالتزاماته، وتظهر أهمية  فإن المشتري ملزم بفتو إعتماد غير قابل للنقض وا 

عديل إذا تم ت الإعتماد خلال مدة فتحة، هو أنه هذا الإلتزام بعدم التراجع أو تعديل شروط
تعهداته قبل  قائيا تراجع البنك فيلا من قبل العميل فيترتب عن ذلك توع فيهالشروط أو الرج

عليه ت ، وهذا ما نصومصالو المستفيد بالدرجة الأولى المستفيد مما يهدد التجارة الخارجية
الأعراف الموحدة المستندية:" الإعتماد هو غير قابل للنقض المادة الثالثة من الأصول و 

  1لالة على ذلك".بالرغم من عدم وجود د
                                                           

الصادرة عن غرفة التجارة الدولية  2551لسنة  955الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية نشرة رقم  1 
 ترجمها إلى العربية المحامي عيسى دلل وشركا ه. 53/51/2551)نسخة عربية( يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ 
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 .البنك فاتو الإعتماد في علاقته مع ثانيا:
 

أساس هذه العلاقة عقد الإعتماد المستندي، وهو الذي يحكم العلاقة بين هذين  
 الطرفين، ومنه تنشأ إلتزامات كل منهما وتتمثل هذه الإلتزامات في:

  :للبنك دفع العمولة -3
تماد لبنك فاتو الإعتماد عند إنشا  الإعيلتزم المشتري بدفع العمولة المتفق عليها ل

المستندي، وذلك طبقا للتعريفة المقررة للعمولات المصرفية، وهي تشمل عمولة فتو الإعتماد، 
بمجرد فتو  هذه العمولة للبنك تستحقو وعمولة تأييد الإعتماد التي يستحقها البنك المراسل، 

ن لم يستخ، حتى و 1وبغض النظر عن التنفيذالإعتماد  ب ليس بسدم الإعتماد المفتوح با 
الة إمتناع إلا أنه في ح للبنك يد فيه كعدم تقديم المستفيد للمستندات في الوقت المحدد.

قط حق يسالمصرف عن الدفع للمستفيد أو إذا قام بإلغا  الإعتماد بدون وجه قانوني هنا 
ة التصرفات ر مدى شرعيالبنك في العمولة وللعميل إستردادها ويعود القرار للمحاكم التي تقر 

 العمولة كليا أو جزئيا. وفي حالة ما كان المصرف وفقا لشروط العقد وتحديد التي قام بها
الإعتماد قابل للإلغا  يستطيع العميل الرجوع عنه متى رأى ذلك ولا يترتب عليه عمولة عن 

  الفترة المتبقية من مدة الإعتماد.
 

 : ومستحقات البنك الأخرى رد قيمة الإعتمادإستلام المستندات و  -2
خطار العميل المستندات لبعد أن يقوم المصرف بدفع قيمة الإعتماد للمستفيد  دى وا 

ة لاك السلعلأنه في حالة ه بإستلام المستندات بمجرد تلقيه للإخطاريلتزم العميل المصرف، 
ذه ه تلامها فإن كلسالعميل في إ ا لقا  تأخرأو تلفها أو إحتساب رسوم جمركية عليه

دود برد المبلغ للمصرف في حالأعبا  تقع على عاتقه، من جهة أخرى يلتزم العميل أيضا 
يضا هذا الرد ، يشمل أقيمة الإعتماد المفتوح مضافا لها الفائدة المتفق عليها من تاريخ الدفع

 تماد للمستفيد.مصروفات البنك كمصروفات إرسال خطاب الإعالفوائد و 
المسبقة فقد يشترط البنك على العميل خاصة إذا لم يكن وفيما يتعلق بالضمانات 

لا ستيفا  حقوقه، و إية للعميل غطا ا للإعتماد لضمان متأكدا من نزاهة أو المكانة القانون
الغطا  يكون إما عينا )بضاعة مثلا( أو ، و يلتزم به العميل إلا إذا نص الإعتماد على ذلك

                                                           

مازن عبد العزيز فاعور، الإعتماد المستندي والتجارة الإلكترونية في ظل القواعد والأعراف الدلوية والتشريع الداخلي،  1 
 .380.ص: 2559الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، 
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صرف تحق ال ليس للعميلالبنك يصبو ملكا للبنك و نقدا )مبلغ من النقود يودعه العميل لدى 
)قد يكون خطاب ضمان يصدره بنك آخر موجه للبنك  ( أو إلتزامافيه خلال فترة الإعتماد

الفاتو(، أيضا يحق للبنك حبس المستندات التي تلقاها من البائع، كما له الحق في رهن 
داعها حن الذي بحوزته و إيالبضاعة كمستندات أو أن يقوم بإستلامها  بمقتضى سند الش

ذا هلكت مخازنه، أو أن يقوم ببيعها بصفته دائنا لكي يستوف نتقل حق إي حقه من ثمنها وا 
 ؤمن بمقتضى الوثيقة التي يحوزها.مالرهن إلى مبلغ التأمين وله مطالبة ال

 

  الإمتناع عن إصدار تعليمات تعدل من شروط عقد فتو الإعتماد غير القابل للإلغا : -1

ن عتماد والتي معليمات جديدة إلى المصرف مصدر الإزم العميل بعدم إصدار تيلت
أن يطلب من المصرف عدم تنفيذ  عتماد، كما لا يجوز للعميلها تعديل شروط الإشأن
عتماد و الإستقلال عقد فتإه وبين المستفيد، ويعود ذلك إلى عتماد بحجة وجود خلاف بينالإ

 .  1زام المصرف تجاه المستفيد هو إلتزام مباشر ونهائيعن عقد البيع إضافة إلى كون إلت

 وجزاء الإخلال بها.إلتزامات المستفيد  :الفرع الثاني
 

عاتق المستفيد )البائع( إلتزامات تجاه كل من الآمر )المشتري( بموجب عقد  ىيقع عل
لو البائع. اصالبيع المبرم بينهما والذي إتفقا بموجبه على تسوية الثمن بفتو إعتماد مستندي ل

اه البنك فاتو الإعتماد على أساس خطاب الإعتماد الذي أرسله له جكما يلتزم المستفيد ت
 .وعلى ذلك يلتزم المستفيد بما يلي البنك.
 .الآمر )المشتري( في علاقته مع أولا:

 

 في: ةتمثلالمذ الشروط الواردة في عقد البيع و يلتزم البائع بتنفي
 

 :تسليم البضاعة -3
 

فالبائع ملزم بأن يسلم  2533 تحدة لسنةمتفاقية الأمم الإمن  15لنص المادة تبعا  
البضائع والمستندات المتعلقة بها وأن ينقل ملكية البضائع على النحو الذي يقتضيه العقد 

ين عقد مستخدامها في حالة عدم تضص الإتفاقية على قواعد تكميلية لإ. وتنوهذه الإتفاقية
ى البضاعة، هنا تطبق الإتفاقية. أما إذا تم الاتفاق عل ميسلت كيفيةو  البيع للزمان والمكان

                                                           

 .388ق. ص: مازن عبد العزيز فاعور، مرجع ساب   1 
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ا المذكورة في عقد لأوصافهكيفية تسليمها بموجب عقد البيع يلتزم البائع على تسليمها وفقا 
من حيث الصنف والأوصاف والكمية، ويلتزم البائع بتسليم البضاعة بمجرد تلقيه  البيع

م في التاريخ المحدد في العقد صراحة تسليه للبائع اد" الموجمن البنك "خطاب الإعتم إخطار
 أو في التاريخ الذي يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد.

 

 :المطابقة -2
 

نما يبرم عقد البيع على  في البيوع الدولية المشتري لا يرى البضاعة ولا يعاينها وا 
م يه ينبغي أن يسلأساس أوصاف تذكر في العقد بنا ا على عينات منها أو نماذج، وعل

الوحيد  بما أنه الضابط الرئيسي والمعيار البائع بضاعة مطابقة لما جا  في عقد البيع المبرم
:" على البائع أن 2533تفاقية الأمم المتحدة لسنة إمن  10/3حيث نصت المادة  للمطابقة

 .1ام العقد"كحيسلم بضائع تكون كميتها ونوعها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأ
عليه  وهذا ما نصت كما أنه يلتزم البائع بتسليم بضاعة خالصة من أي حق أو إدعا  الغير

من  م بضائع خالصةحدة حيث نصت:" على البائع أن يسلتفاقية الأمم المتإمن  33المادة 
، إلا إذا وافق المشتري على أخذ البضائع مع وجود مثل هذا الحق غيرق أو إدعا  للأي ح

 و الادعا ...".أ
الإخلال  يه العقد فإذا تعلقلبرم عأبقة لما في حالة إخلال البائع بتسليم البضاعة مطا     

ليم بضائع شتري مطالبة البائع بالتنفيذ العيني بتسمبصفة أساسية في الشي  المبيع يمكن لل
. أما 3دلعق، كما يجوز للمشتري فسخ العقد إذا كان الإخلال يشكل مخالفة جوهرية ل2بديلة
كان الإخلال بصورة غير أساسية للشيئ المبيع للمشتري أن يطلب إصلاح العيب في  اإذ

 .6، كما له الحق في الطالبة بالتعويض5، أو أن يطلب تخفيض الثمن4المطابقة
تقديم المستندات المتفق عليها والمنصوص عليها ضمن شروط الإعتماد ويشترط أن 

 تكن البضاعة مطابقة للمستندات. تكون غير ناقصة وصحيحة، وأن

                                                           

 .333ص:المرجع السابق، الدكتور إلياس بوزيدي،  1 
 .2533من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة  39/2المادة  2 
 .2533/أ من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 36المادة  3 
 .2533من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة  39/1المادة  4 
 .3325من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة  05المادة  5 
 .2533/ب من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 30المادة  6 
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ما لحقه بة بالتعويض عفي حالة عدم المطابقة للمشتري الحق في فسخ البيع والمطال
 عما فاته من ربو.من خسارة و 

 مطابقة للشروط المتفق عليها في عقد الإعتماد في الزمان والمكانتسليم المستندات  -1
 :امالمتفق عليه

 .عقد البيع، يتم تسليمها خلال مدة صلاحية الإعتمادعليها في  تفاقوفي حالة عدم الإ 
فإذا قدم البائع مستندات غير مطابقة أو ناقصة كان مخلا بإلتزامه وكان للمشتري الحق في 
فسخ العقد والمطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة ومافاته من ربو وهذا ما نصت عليه 

 من ق م ج. 325و 336المادتين 
 

 .المصرف مع في علاقته: ثانيا
 

ماد والمطابقة في الإعت يلتزم المستفيد بتقديم جميع المستندات المطلوبة منه والمذكورة
وخاصة المستندات الثلاثة الرئيسية إلى المصرف خلال المدة المحددة  عتمادلشروط الإ

 .   1التي لابد من تقديمها في كل الأحوال
ا عتماد، وفي حالة عدم تحديدهالإ ريان تقديم المستندات في خطابيتم تحديد مدة س

عتماد من قبل المصرف. كما تجدر الإشارة إلى يخ إصدار الإيبدأ سريان هذه المهلة من تار 
أنّه فيما يخص مستندات الشحن فإنّ المصارف لن تقبل هذه المستندات إلا إذا قدمت إليها 

في و بعد هذا التاريخ،  لى فترة محددةعتماد عوم من تاريخ الشحن إذا لم ينص الإي 21قبل 
ا لما عتماد وفقحية الإنتها  صلاإدى تاريخ جميع الأحوال يجب تقديمها في أجل لا يتع

 .  2500من النشرة رقم  43 المادةجا ت به 
 
 
 
 
 

 

                                                           

المرجع  ة،الدولي للأعراف وفقا المصرفية والعمليات الموحدة جنيف لاتفاقيات وفقا التجارية الأوراق يامالكي، أكرم 1 
 .123السابق، ص 

والأعراف الموحدة للإعتمادات  تحت عنوان "القواعد 3661( الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لسنة 055النشرة ) 2 
 المستتندية".
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 وجزاء الإخلال بها. إلتزامات البنك فاتح الإعتماد :الفرع الثالث
 

ك الفاتو تجاه العميل )الآمر( يرتب الإعتماد المستندي إلتزامات على عاتق البن 
لتزامات تجاه المستفيد  .من الإعتماد سنعرضها كل على حدا وا 

 

 .العميل )الآمر( في علاقته مع أولا:
 

 فتو الإعتماد: -3
 

إن أول إلتزام يقع على عاتق البنك تجاه الآمر العميل هو فتو الإعتماد المستندي 
بفتو  لفتو، ويرسل خطابا للمستفيد لإخطارهللشروط المتفق عليها مع العميل الآمر باوفقا 

اب لتي طلبها عميله عن طريق خطالإعتماد وقيمته ومدته وشروطه، ويحدد له المستندات ا
عتماد سوا  من قبل المصرف مباشرة أو بواسطة مصرف آخر أي المصرف المبلغ، الإ

د المبرم بشروط العقتجدر الإشارة إلى أن البنك ملزم ومقيد بتعليمات عميله ولا علاقة له 
 .1بين البائع والعميل

 

 قبولها:فحص المستندات و  -2
 

بحيث بعد أن يستلم البنك الفاتو  في الإعتماد المستنديوهو أدق وأخطر إلتزام 
المستندات من طرف المستفيد )البائع(، يقوم بفحصها للتأكد من مطابقتها لتعليمات العميل 

 3661( الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لسنة 550، وقد عالجت النشرة )2الآمر وقبولها
تحت عنوان "القواعد والأعراف الموحدة للإعتمادات المستتندية" هذه النقطة في المواد من 

ع المستندات /أ:" يجب على المصارف أن تفحص جمي31حيث تنص المادة  38إلى  31
بقة انت تبدو في ظاهرها مطاعتماد بعناية معقولة للتأكد مما إذا كالمنصوص عليها في الإ

ا كما تبدو في ظاهرها مع لشروط الاعتماد أم لا، إن مطابقة المستندات المنصوص عليه
  عتماد يجب تحديدها بمعيار الأصول المصرفية الدولية كما ترد في هذه المواد.شروط الإ

هرها في ظا رإن المستندات التي تبدو في ظاهرها غير متوافقة مع بعضها البعض تعتب
إن المصارف لن تفحص المستندات غير المنصوص عليها  ،عتمادغير مطابقة لشروط الإ

                                                           

 .330أ.الدكتور حسين محمد بيومي الشيخ، مرجع سابق، ص:  1 
مرجع سابق،  ة،الدولي للأعراف وفقا المصرفية والعمليات الموحدة جنيف لاتفاقيات وفقا التجارية الأوراق يامالكي، أكرم 2 

 .121ص:
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اذا تسلمت المصارف مثل هذه المستندات فعليها أن تعيدها إلى مقدمها أو  في الاعتماد، و 
 ". لكي يتم إلتزام البنك بفحص المستندات يجب عليه:تمررها دون أن تتحمل أي مسؤولية

من  32طبقا للمادة  ستندات مقدمة إليه خلال مدة صلاحية الإعتماد:التأكد من أن الم -أ
( فإنه يجب تقديم المستندات قبل تاريخ إنتها  055القواعد الدولية الموحدة )النشرة 

 صلاحية الإعتماد، ووفقا للمكان المنصوص عليه في الإعتماد.
نك أن على الب :التأكد من تقديم جميع المستندات المطلوبة في عقد فتو الإعتماد -ب

يفحص بدقة ويتأكد من تقديم المستفيد لكل المستندات التي طلبها العميل )المشتري( 
في عقد فتو الإعتماد والتي ضمنها البنك بدوره خطاب فتو الإعتماد الذي أرسله 

لوثائق ا حالة لم يتضمن عقد فتو الإعتماد للمستفيد كوثيقة التأمين، سند الشحن....،في
إن البنك يتأكد من تقديم المستندات الثلاثة الأساسية و هي سند الشحن، المطلوبة ف

وثيقة التأمين وفاتورة بيع البضاعة. في حالة تبين للبنك تخلف أحد المستندات على 
ستطلاع رأي العميل لعله يصرح بقبولها رغم النقص. في  البنك رفض المستندات، وا 

لا كان  تبيين أسبابهالعميل فورا مع  حالة رفض البنك للمستندات وجب عليه إخطار وا 
 البنك مخلا بإلتزامه مع العميل، بالتالي يلتزم بتعويض العميل عن الضرر الذي لحقه.

ويعني هذا أن يتأكد البنك من مطابقة  :التأكد من مطابقة المستندات فيما بينها -ت
لا وزن ا، مثالبيانات الموجودة في مختلف المستندات المقدمة وألا يوجد تعارض بينه

البضاعة في سند الشحن يجب أن يطابق ذاك الموجود في الفاتورة التجارية. في هذه 
 الحالة يرفض البنك المستندات لأن المستندات المتعارضة تعتبر غير مطابقة.

تجدر الإشارة إلى أن البنك لا يسأل عن فحص مدى خلو المستندات من التزوير 
حتها ظاهريا إلا إذا كان ظاهرها يدل على تغيير في طالما أنها لا تثير الشك حول ص

بياناتها أو يشير إلى عدم جديتها هنا يجب على البنك رفضها، والحرص المفترض في 
البنك هو الحرص العادي وفق ما جرت عليه الأعراف المصرفية، كما لا يسأل البنك أيضا 

إختصاصه. حيث نصت  فهذا خارج عن دائرةعن التحقق من مطابقة البضاعة بالسلعة 
من القانون التجاري المصري:" لا مسؤولية على البنك إذا كانت  2و 138/3المادة 

 المستندات في ظاهرها مطابقة للتعليمات التي تلقاها الآمر؛
 ل البنك أي إلتزام يتعلق بالبضاعة التي فتو الإعتماد بسببها."لا يتحم
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و خطأ أ جرا  عدم التنفيذ الراجع إلى الغشإلا أنه لا يجوز إعفا  البنك من المسؤولية 
 جسيم من البنك. 

ميل الحق فللعتقوم مسؤولية البنك أمام العميل عن إخلاله بإلتزام فحص المستندات، 
بة بالتعويض المطالو الإعتماد الذي دفعه البنك للمستفيد  عدم رد مبلغفي رفض المستندات و 

 ضاعة والمطالبة بالتعويضمستندات والبعما لحقه من ضرر، كما يجوز له أن يستلم ال
 .1تقضي له بالتعويضلقبول المستندات و للمحكمة إجباره لحقه من أذى و يعما قد 

 

 عتماد للمستفيد: دفع مبلغ الإ  -1
 

عتماد من مطابقتها لشروط الإ البنك والتأكدبعد القيام بفحص المستندات من قبل 
 ما:  تماد للمستفيد، وهناك طريقتين للدفع هعأعلاه، يلتزم البنك بدفع مبلغ الإالمذكورة 

الدفع مع التحفظ: يلجأ البنك إلى هذه الطريقة للدفع في حالة كان الخلاف جوهريا في   -أ
يقتصر أثر هذه ، و فع البنك للمستفيد مقابل تحفظاتبموجب هذه الطريقة يد ،المستندات

   التحفظات على البنك والمستفيد ولا يلتزم بها العميل الآمر.
عامة فإنها تلجأ إلى الضمانات المادية المصارف  نظرا لسياسة الدفع مقابل ضمان:  -ب

ستندات عدم قبول الملضمان إسترداد مبلغ الإعتماد الذي تقدمه للمستفيد، تضع شرط 
وهذا لمواجهة رفض العميل الآمر لهذه  عد تقديم المستفيد ضمان لصالحها،ب ىإل

ن الضمان تحدد المهلة اللازمة للعميل الآمر لفحص المستندات، ومن أجل إنها  سريا
ويشترط  ،إعتراضه فيعتبر قابلا لهانتهت المدة دون إ إنرأيه فيها ف المستندات وبيان

 . 2المستندات له تدقيق حتى يتسنى أن تكون هذه المدة كافية
 

 العميل:نقل المستندات إلى  -3
 

 طلمستندات ومطابقتها لشرو هذا الإلتزام بعد أن يتأكد المصرف من صحة ا يأتي
يم المستندات تسلاد للبائع، من ثم يلتزم المصرف بمة الإعتمن يقوم بدفع قيالعميل، وبعد أ

فلا ينتهي إلتزام البنك عند تسلم المستندات من  .3للمشتري، بعد أن يسترد ما دفعه للمستفيد

                                                           

 .303-305-336سابق، ص:  الدكتور حسين محمد بيومي الشيخ، مرجع 1 
طالب حسن موسى، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  2 

 .208، 201، ص ص: 2533الأردن،
 .253الدكتور إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص  3 
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ليم المستندات للآمر م تسالمستفيد وفحصها ومطابقتها بل يلتزم بالتبليغ الفوري للعميل ويت
ى البنك لإستلام لإضر بنفسه أو أن يبعث وكيلا عنه ليحإذا كان في نفس المدينة بتبليغه 

المستندات طبعا بعد الرد الكامل للمبلغ الذي دفعه البنك للمستفيد مع التوقيع على الإستلام، 
شعار موصى عليه بالإأما إذا كان العميل مقيم بالخارج ترسل إليه المستندات بالبريد ال

 بالإستلام.
لا يسأل البنك في حالة تلف البضاعة أو تضاعف الرسوم الجمركية تجدر الإشارة أنه 

بنك أيضا بإستلامها، يجوز للنتيجة تأخر العميل في تسلم المستندات بعد أن أخطره البنك 
دات متوقف تنبتسليم المسحبس المستندات تحت يده حتى يستوفي قيمتها، فإلتزام البنك 

 لتزام العميل بدفع قيمة المستندات والعمولة والمصروفات.إعلى 
لا أو رف ويقرر قبولهاعلى الآمر فور إستلامه للمستندات أن يقوم بفحصها  ضها وا 

 .1عتراضه على المخالفات الموجودة قبولاإعتبر عدم أ
 

 .المستفيد في علاقته مع ثانيا: 
 

 إبلاغ المستفيد بالإعتماد: -3
 

إلتزام يقع على عاتق البنك تجاه المستفيد هو فتو إعتماد لصالحه بنا ا على أول 
أول ما ري(، و لمشتطلب الآمر على خلفية عقد البيع المبرم بين البائع )المستفيد( والآمر )ا

هو إخطار المستفيد بتمام فتو الإعتماد لصالحه، ويتم ذلك يسعى إليه عقب فتو الإعتماد 
 أساس الإلتزام في العلاقة بين البنك والمستفيدتندي والذي يعتبر الإعتماد المسبخطاب 

ه أو بواسطة ستفيد بنفسموالذي يحدد حقوق وواجبات كل منهما، يقوم البنك الفاتو بإبلاغ ال
 ق تلكس أو برقية حسب ما تم الاتفاق عليه مع العميليبنك مراسل في بلد البائع عن طر 

 رى به العمل بين البنك وعميله.فإن لم يكن هناك إتفاق فحسب ما ج
يجب أن يتضمن خطاب الإعتماد على كل البيانات التي حددها العميل للبنك وعلى 
البنك أن ينفذها بحذافيرها دون إجتهاد منه، وأن يقوم البنك بإرسال خطاب الإعتماد في 

ي ضالموعد المحدد بالإتفاق، فإن البنك يتعرض للمساؤلة إذا لحق العميل أضرار تقت
رد المستفيد على خطاب الإعتماد إذ يلتزم المستفيد إلتزاما نهائيا  التعويض. ولا يشترط

شروط الإعتماد  رفض الإعتماد إذا وجد أن بمجرد إرسال الخطاب، إلا أنه يجوز للبائع
                                                           

 .831ص:  المرجع السابق، محي الدين إسماعيل علم الدين، 1 



 
 

  الأحكام الناظمة للإعتماد المستندي :الفصل الثاني

 

60 
 

تفاق عليه في عقد البيع مع المشتري وعليه له الحق في العودة على مخالفة لما تم الإ
 ته بتعديله.المشتري ومطالب

 

  تنفيذ خطاب الإعتماد: -2
 

علينا التفريق بين الإعتماد القطعي والإعتماد غير القطعي )القابل للإلغا (، فهذا 
الأخير لا يرتب أي إلتزام على البنك قبل المستفيد، ويجوز للبنك في أي وقت تعديله أو 

تماد المستفيد. أما الإع إلغاؤه من تلقا  نفسه أو بنا ا على طلب العميل دون حاجة لإخطار
وم حقه بمجرد يقالقطعي يرتب إلتزاما نهائي ومستقل منذ تلقي المستفيد لخطاب الإعتماد و 

بنك الإمتناع  يجوز للحالة لاالخير من صحتها في هذه تأكد هذا الأالمستندات للبنك، و تقديم 
 عن الوفا .

، وعن 1ين البنك والعميلإن إلتزام البنك تجاه المستفيد مستقل تماما عن العلاقة ب
 إذ يمثل هذا الإستقلال ضمان للمستفيد لحصوله على الثمن بشكلعلاقة العميل بالمستفيد، 

محقق، ولا تاثير عليه لما قد يثيره المشتري بعد ذلك من نزاعات، ويترتب عن الإستقلال ما 
 يلي:
 د البيع، أو جعة لعقلا يجوز للبنك الإمتناع عن دفع قيمة الإعتماد للمستفيد لأسباب را

الإحتجاج بشروطه أو التمسك بدفوع مستمدة منه لأن البنك ليس طرفا في عقد البيع 
 المبرم بين البائع والمشتري.

  أيضا لا يجوز للبنك الإمتناع عن تنفيذ الإعتماد للمستفيد لأسباب راجعة لعقد فتو
 .وعه عن تعليماتهالإعتماد المستندي أو التحجج بإعسار العميل أو إفلاسه أو رج

  لا يجوز للبنك رفض المستندات التي قدمها له المستفيد بحجة أنها غير مطابقة لعقد
الإعتماد، كما قلنا سابقا فإن خطاب الإعتماد وحده المحدد لكل الحقوق والإلتزامات 
التي تحكم البنك والمستفيد وليس عقد الإعتماد فلا يجوز للبنك التذرع إذا أخطأ في 

الة ه للمستفيد، ففي حانات أو قام بذكر مستندات خاطئة في الخطاب الموجنقل بي
د قستلام المستندات لمخالفتها شروط عقد فتو الإعتماد يسأل البنك و إرفض البنك 

 .2يعرضه لتحمل الصفقة كاملة

                                                           

 .230الدكتور إلياس بوزيدي، مرجع سابق، ص:  1 
 301، 309أ.الدكتور حسين محمد بيومي الشيخ، مرجع سابق. ص ص  2 
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:" يكون 1/ب من القواعد الموحدة31في الأخير يلتزم البنك حسب ما نصت المادة 
الإعتماد أو المصرف المعزز إن وجد أو المصرف المسمي لدى المصرف مصدر 
عنها وقت معقول لا يتجاوز سبعة أيام عمل مصرفي تلي يوم الذي يتصرف بالنيابة 

تسلم المستندات لفحصها ولإتخاذ قرار بشأن قبولها أو رفضها وتبليغ الجهة التي تسلم 
 منها المستندات بقراره". 

 

 وجزاء الإخلال بها.المراسل والمؤيد)المعزز(  إلتزامات البنك :الفرع الرابع
 

تفيد قد تتدخل بنوك وسيطة بين البنك الفاتو والمسفي إطار تنفيذ الإعتماد المستندي  
 بقصد إتمام المراسلات، هذه البنوك الوسيطة يمكن أن تكون بنك مراسل أو بنك معزز،

 .سنبين إختلاف إلتزامات كل منهما
 

 .المراسلالبنك  أولا:
 

غ المستفيد بخطاب يكلفه بإبلابنك مراسل موجود في بلد المستفيد يستعين البنك الفاتو ب
الإعتماد دون أن يطلب منه تأييد الإعتماد أو التدخل في تنفيذه، فلا يعدو البنك المراسل 
أن يكون وكيلا عن البنك فاتو الإعتماد بالتالي لا ينشأ عن إبلاغ خطاب الإعتماد عن 

المراسل أي إلتزام على عاتقه قبل المستفيد، فهو يقوم بتنفيذ تعليمات البنك طريق البنك 
 .2الفاتو الذي يبقى مسؤولا وحده قبل المستفيد

إلا أنه ملزم ببذل العناية المعقولة بفحص ظاهر صحة الإعتماد الذي هو بصدد 
يغ الإعتماد تبلوعليه الرجوع فورا للبنك الأصلي في حالة إذا رفض البنك المراسل  3تبليغه

أو وقع في شك من ظاهر صحة الإعتماد. ويسأل البنك المراسل في مواجهة البنك الفاتو 
ية الأخطا  التي تقع منه في تبليغ الإعتماد أو لويتحمل مسؤو على أساس قواعد الوكالة 
البنك ها ، ويسأل البنك الفاتو عن الأخطا  التي يرتكبرد أو التأخيتعليمات البنك الفاتو كالفق

 المراسل إذا كان هو من إختاره أما إذا كان من إختيار العميل فيتحمل هو نتيجة إختياراته.
 

                                                           

تحت عنوان "القواعد والأعراف الموحدة للإعتمادات  3661( الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لسنة 055النشرة ) 1 
 المستتندية".

 .223ص:  الدكتور إلياس بوزيدي، مرجع سابق، 2 
 ( نفس المرجع.055النشرة )من  51المادة  3 
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 .: البنك المؤيد )المعزز(ثانيا
 

غ فقط كسابقه إنما يعزز ويدعم الإعتماد الأصلي ويكون وره على التبليلا يقتصر د
سهل الكثير من الإجرا ات لأن البنك المؤيد يكون في بلده ما ي1غالبا بشرط من المستفيد 

تفيد إلتزاما بالتالي يلتزم قبل المس هذا الأخير شخصيا بتنفيذ الإعتمادويتعهد للمستفيد، 
لتزام كلو  كما هو الشأن بالنسبة للبنك فاتو الإعتماد مباشرا، نهائيا ومستقلا منهما مستقل  ا 

 عن الثاني.
والتأييد  ،يوفره من ضمان للمستفيدتماد لما من أقوى أنواع الإعيعتبر الإعتماد المؤيد 

 .أو التعزيز لا يطرأ إلا على الإعتماد القطعي
كما ينبغي أن يتضمن خطاب الإعتماد صراحة ما يدل على تأييده للإعتماد، ويسأل 
البنك الفاتو عن الأخطا  التي يرتكبها البنك المؤيد إذا كان هو من إختاره أما إذا كان من 

 لتزم البنك المؤيد بـ:يهو نتيجة إختياراته. و  إختيار العميل فيتحمل
 الإلتزام بدفع قيمة الإعتماد؛ 
 2الإلتزام بإرسال المستندات إلى البنك المنشئ. 
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 .ماد المستنديتالمطلب الثاني: إنقضاء الإع

( لمعالجة إنقضا  2551لسنة  955والأعراف الموحدة )نشرة  قواعدلم تتطرق ال
الإعتماد  الإلتزام بإعتباروعليه سنلجأ للقواعد العامة المقررة لإنقضا   الإعتماد المستندي.

عقد كغيره من العقود المنشأة للإلتزام، وسنعالج في هذا المطلب الأسباب الإرادية  المستندي
 .لفرع الثانيا، الأسباب اللاإرادية لإنقضا ه في الفرع الأوللإنقضا  الإعتماد المستندي في 

 .رادية لإنقضاء الإعتماد المستنديالأسباب الإ  الفرع الأول:

برا ، الإتتمثل الأسباب الإرادية بالدرجة الأولى في الوفا ، المقاصة، إتحاد الذمة، 
 ، وسنبينها كالتالي.إنتها  صلاحية الإعتماد

 

 .الوفا : أولا
 

ا  هعرف الفقه الوفا  على أنه "تصرف قانوني، أو هو عقد بين الدائن والمدين على إن
إذا كان الوفا   وينبغي أن ينص الإعتماد صراحة على، 1الإلتزام عن طريق التنفيذ العيني"

ضي الإعتماد ينق بالإطلاع أو بعد أجل أو بالقبول أو بالتداول. فإنه يتم الوفا  وبنا ا عليه
إذا قدم المستفيد المستندات المطلوبة منه خلال مدة صلاحية الإعتماد وكانت هذه 

العملية ك بالوفا  بويلزم البنوأدى البنك قيمتها له، ات مطابقة لشروط الإعتماد المستند
فا  و المكان المحدد به أما بالنسبة للإعتماد القابل للتحويل فيتم العقد الإعتماد و المبينة في 

اتو قد يطلب البنك الفشخاص الذي يحول الإعتماد لهم، و الأفي أكثر من بلد نظرا لتعدد 
وقد يكون الإعتماد معلقا على  .2لمراسل الوفا  للمستفيد إذا كان مؤيدا للإعتمادمن البنك ا

شرط فاسخ هنا البنك يدفع للمستفيد تحت التحفظ وهو قبول الآمر المستندات فإن قبلها يتم 
ن رفضها يلزم المستفيد برد المبلغ للبنك. عندما جل وقد يكون الوفا  مضافا إلى أ الوفا ، وا 

 يد أجل للبنك للوفا  ويسحب المستفيد في نهاية الأجل كمبيالة على البنك يرفقيمنو المستف
ندات الذي يتقدم هو الآخر للبنك الفاتو ليسترد المست معها مستندات، يقدمها للبنك الوسيط

ويعيد الكمبيالة وقد يقوم البنك الفاتو بالوفا  بنفسه مباشرة للمستفيد أو عن طريق بنك وسيط 
                                                           

ابة الجزائر، توزيع، عندربال عبد الرزاق، الوجيز في أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم للنشر وال 1 
 .18، ص: 2553

سماح يوسف إسماعيل السعيد، العلاقات التعاقدية بين أطراف عقد الإعتماد المستندي، أطروحة ماجيستيرفي القانون،  2 
 .338.ص:2551كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح نابلس فلسطين، 



 
 

  الأحكام الناظمة للإعتماد المستندي :الفصل الثاني

 

64 
 

دات حتى يسترد حقه من العميل، والبنك المصدر يخطر بدوره الوسيط أنه تم وحبس المستن
 يحرر البنك الفاتو كمبيالة بثمن البضائع تستحق و أنهوقد يكون إعتماد القبول  .1الوفا 

نسبة لإعتماد لويسمى أيضا السحب الزمني. أما با الدفع في وقت لاحق وفقا لإتفاق الطرفين
ذي يتضمن يسمى الإعتماد ذي الشرط الأحمر، وهو الإعتماد ال الدفعات المقدمة أو كما

عين تو الإعتماد بدفع مبلغ مافقيام  شرط ضمن شروط الدفع الخاصة بالإعتماد ينص على
 .2ليستخدمه في تمويل البضاعة جزئيا للمستفيد مقدما من المبلغ الإجمالي للإعتماد

 

 .المقاصة ثانيا:
 

ي ع بين دين المستفيد في ذمة البنك بقيمة الإعتماد المستندوهي ما يقوم مقام الوفا ، تق
وبين دين البنك عليه، فتقع المقاصة بين الدينين بمقدار الأقل منهما ويحق للبنك الرجوع 

للمستفيد كما هو الحال في حالة الوفا  نقدا، وهي ثلاثة  على العميل الآمر بقيمة ما دفعه
 .3قيةأنواع مقاصة قانونية، قضائية، إتفا

 

 .اتحاد الذمة ثالثا:
 

نقضى الدينعن دين واحد، و  جتمعت صفة الدائن والمدين في نفس الشخصإإذا   ا 
، فإن كان الآمر والمستفيد فروعا 4تحدت فيه الذمة فإنه ينقضي بذلك الإلتزامإبالقدر الذي 

مو سلنفس الشركة فإن إتحاد الذمة بينهما لا يؤدي لإنقضا  الإعتماد المستندي حيث ت
القواعد الدولية للآمر أن يفتو إعتماد لصالو أحد فروعه، فيدفع البنك الفاتو قيمة الإعتماد 

 .5للمستفيد في الخارج ويطالب بها في الداخل
 

 .الإبرا  رابعا:
 

من القانون المدني الجزائري فإن الدين ينقضي إذا برأ الدائن  150تبعا لنص المادة 
لم المدين بذلك إلا إذا رفضه هذا الأخير فإنه يقع باطلا، رغم مدينه، ويتم الإبرا  بمجرد ع
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يشترط في الإبرا  حتى يكون نافذا إذا ما أراد المستفيد  هأن هذا الإجرا  نادر الوقوع إلا أن
تبر ة ذمة البنك من الدين الذي في عاتقه أن يصل هذا الإبرا  إلى علم البنك قبل إنقضا  

أن يرجع خطاب الإعتماد للبنك بطلب من هذا الأخير ليضمن مدة صلاحية الإعتماد، وكذا 
عدم تغيير المستفيد رأيه بخصوص هذا الإبرا . من جهة أخرى للبنك رفض الإبرا  والإلتزام 

 .  1بدفع المبلغ للمستفيد
 

 .نتها  صلاحية الإعتمادإ خامسا:
 

نبغي أن يتضمن ، كما ي2ضمن كل إعتماد تاريخ إنتها  صلاحية الإعتمادتينبغي أن ي 
بنك قبل م المستندات للالإعتماد حتى يتسنى للمستفيد تسليخطاب الإعتماد أجل إنقضا  

إنقضا  صلاحية الإعتماد وتفادي تعرضه لرفض مستنداته من قبل البنك بحجة إنقضا  
عمليا ينتهي إلتزام المصرف بإنقضا  أجل صلاحية الإعتماد، فإن لم يقم بالوفا  الأجل، 
د ولم يسحب قيمة الإعتماد ضمن المدة المحددة، يسقط حق المستفيد. وفي حالة للمستفي

وفي على فإنه ي أوفى البنك بعد إنقضا  الأجل المحدد للإعتماد والمبين في خطاب الإعتماد
.3مسؤوليته فالمشتري لا يعد مسؤولا عن وفا  البنك للمستفيد لإنقضا  الأجل

                                                           

 .305سماح يوسف إسماعيل السعيد، مرجع سابق، ص:  1 
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 .ة لإنقضاء الإعتماد المستنديالفرع الثاني: الأسباب اللاإرادي
 

إضافة إلى الأسباب الإرادية المذكورة أعلاه ينقضي الإعتماد المستندي كذلك لأسباب 
وفاة المستفيد، إستحالة الوفا ، التقادم،  غير إرادية خارجة عن إرادة الأطراف، تتمثل في

 :وسنتناولها فيما يلي
 

 .وفاة المستفيد أولا:
 

مستندي على الإعتبار الشخصي، فالبنك يكون ملزما بآدا  قيمة اد اليقوم عقد الإعتم
الإعتماد للمستفيد بذاته، فالإعتماد يفتو لمصلحة المستفيد شخصيا، وفي حالة وفاة المستفيد 
قبل تقديم المستندات للبنك ينقضي الإعتماد ولا يجوز لورثته الإستفادة من هذا الإعتماد إلا 

ي الإعتماد مع ورثة المستفيد وينبغي عليه إخطار البنك بذلك، إذا قبل العميل الإستمرار ف
حلت فينقضي بذلك حقها في الإعتماد إلا إذا كان حالة ما إذا كان للمستفيد شركة و وفي 

الإستمرار في هذه العملية من أعمال التصفية القائمة، هنا يجوز للبنك قبول المستندات إذا 
 .1قدمت قبل إنتها  صلاحية الإعتماد

 

 .الة الوفا إستح: ثانيا
 

ينقضي الإلتزام إذا أثبت المدين أن الوفا  به أصبو مستحيلا عليه لسبب خارج عن 
، والإستحالة المقصودة هنا هي الإستحالة المطلقة التي يستحيل للبنك معها القيام 2إرادته

الوفا ، تقع هذه ببعملية الإعتماد، فالإستحالة النسبية لا يترتب عليها إنقضا  إلتزام البنك 
در من أو خطأ صو سبب أجنبي قوة قاهرة أرتكبه البنك إالمطلقة بسبب خطأ  الإستحالة

الغير لا دخل للبنك فيه أو حادث مفاجئ أو خطأ صدر من المستفيد. هنا يجب التفريق 
م قيامه بإلتزاماته مثلا عدم الفحص الدقيق دذا كان الخطأ الصادر من البنك لعبينما إ
ذا إا  فك لا يعفى من الإلتزام بالوفندات ما يؤدي إلى تعطيل تنفيذ الإلتزام هنا البنللمست

ستحالة راجعة ما إذا كانت الإأإلى التنفيذ بمقابل )التعويض(،  إستحال التنفيذ العيني تتحول
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لقوة قاهرة هنا ينقضي الإعتماد وعليه تبرأ ذمة البنك، وللمستفيد الحق في أن يعود على 
 ي بنا ا على عقد البيع التجاري المبرم بينهما.المشتر 
 .التقادم ثالثا:

 

في حالة ما إذا قدم المستفيد  1بالتقادم من قبل المستفيد ينقضي إلتزام البنكقد 
مدة ختلف تنقضت المدة بالتقادم، و إدفع له البنك قيمة الإعتماد حتى المستندات للبنك ولم ي

 .2تندات بكمبيالة أم لاإذا ما أرفق المستفيد المس التقادم
لاث دم ثاحب كمبيالة مستندية هنا مدة التقفإن كان تنفيذ الإعتماد عن طريق س

ذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الإطلاع فإن مدة التقادم ثلاث سنوات من  سنوات، وا 
ن كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد فترة من الإطلا عليها  عتاريخ تقديم الكمبيالة للوفا ، وا 

 نتها  الفترة المحددة من تاريخ القبول أو الإحتجاج بعدم القبول.إهنا تبدأ مدة التقادم من 
نا ا على قه ببحأما إذا لم يرفق المستفيد بكمبيالة مستندية للمستفيد أن يطالب 

المقدمة إذا كانت المستندات  3لا تتقادم إلا بمضي خمسة عشر سنةالمستندات الأخرى و 
لا سقط حق المستفيد في مواجهة البنك إلا أن لشروط الإعتماد و مطابقة  لا يشوبها خطأ وا 

لا تحمل المسؤولية عن تيو الخلل الموجود في المستندات و على البنك إخطاره بتصح عويضه ا 
 .4عن الضرر
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ي مجموعة من الأحكام القانونية التي تضمن حسن سير تنظم الإعتماد المستند  
رام العقد بين الآمر والبنك بغية فتو الإعتماد لصالو المستفيد، وتضمينه الإعتماد منذ إب

الشروط المتفق عليها أساسا في عقد البيع المبرم بين البائع والمشتري، مرورا بإجرا ات 
 الفتو والتنفيذ الصحيو والسليم له.

وم قينشأ الإعتماد المستندي إلتزامات على عاتق كل طرف فكما ذكرنا سابقا أولا ي
البنك بفتو الإعتماد بطلب من العميل الآمر ومن ثم تبليغ المستفيد بفتو الإعتماد لصالحه 
بموجب خطاب الإعتماد مع تبيين كل شروط الإعتماد من البنك الفاتو بنفسه أو عن طريق 

 بعدها مرحلة التنفيذ حيث يلتزم كل طرف بتنفيذ الإلتزامات التي تقع عليه.بنك مبلغ، 

ة، الوفا ، المقاص ضي الإعتماد المستندي إما بطرق إرادية المتمثلة فيبذلك ينق 
 إتحاد الذمة، الإبرا ، إنتها  صلاحية الإعتماد، حسب الحالة.

ما بطرق لاإرادية تخرج عن إرادة الأطراف والمتمثلة في وفاة المستفيد، إستحالة  وا 
 الوفا ، التقادم حسب الحالة.
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وقوف على ال من ظام القانوني للإعتماد المستندي، وقد تمكناي بحثنا هذا النتناولنا ف
حية الدور الذي يلعبه من النا أهم الحقائق الذي يثيرها هذا الموضوع، فلا أحد ينكر أهمية

قتصادية على صعيد التجارة الدولية فيعتبر أهم وسائل الدفع الدولية إذ يقدم تسهيلات الإ
يات التبادل التجاري وكذا نمو هذه العمليات إضافة إلى إضفا  الإئتمان إئتمانية تساعد عمل

والإطمئنان والثقة بين المتعاملين وتلبية رغبات المصدرين والمستوردين، ما يساهم في 
 متعاملين في مجال التبادل الدولي.تخفيض المخاطر التي يمكن أن تقع لل

ماد المستندي هو عقد تجاري من عقود عتبار أن الإعتإأما من الناحية القانونية وب 
المعاوضة ملزم لجانبين رضائي ينعقد بمجرد تطابق الإرادة يخضع للقواعد العامة التي 
تخضع لها كل العقود وكذا يتمتع بالخصائص نفسها التي تتمتع بها هذه الأخيرة، إلا أنه 

وصلنا إلى ية، وقد تلعقود من حيث المبادئ التي تحكمه، طبيعته القانونيتميز عن باقي ا
 بعض النتائج التي تبين خصوصية هذا العقد عن غيره من العقود وهي كالآتي:

الإعتماد المستندي عملية بنكية حيث أنها تصدر من البنك ويسمى البنك الفاتو للإعتماد  -3
الو بفتو الإعتماد لص والذي يأمروهذا بنا ا على طلب من المشتري العميل المستورد 

صدر المستفيد من الإعتماد، ويتعهد كل طرف بمجموعة من الإلتزامات البائع الم
 بغرض تنفيذ الإعتماد.

صورة من صور الإئتمان المصرفي حيث يتعهد البنك عن الإعتماد المستندي عبارة  -2
لمتمثلة طرق وا دةبعبعد إستلامه للمستندات التي تمثل البضاعة بالدفع نيابة عن العميل 

على العميل  ثم يعود البنكم ومن بالخصذ لتنفيوال وبالقبذ لتنفياو فع دبالذ لتنفيافي 
  لإسترجاع ما دفعه؛

يعتبر جوهر العلاقة التعاقدية في عقد الإعتماد المستندي مبدأ الإستقلالية حيث يعتبر  -1
تبرم في إطاره، ومن جهة أخرى نجد مبدأ  المستندي مستقلا عن العقود التي الإعتماد

للمستندات حيث يكون التعامل في إطار هذه العملية بالمستندات المطابقة الظاهرية 
 فقط وليس بالبضائع؛



 
 

 الخاتمة :

 

71 
 

تتمثل أطراف الإعتماد المستندي في العميل الآمر والبنك والمستفيد، وتقوم البنوك بدور  -3
 الدولية في شكل إعتماد مستندي؛الوسيط من خلال تنفيذها للمبادلات التجارية 

ي تنفيذ الإعتماد المستندي فهي مجبرة على الأخذ بمبدأ البنوك تلتزم تحري الدقة ف -0
 التنفيذ الحرفي لما ورد في الإعتماد المستندي من شروط؛

تطور العلاقات أو المبادلات و أهمية الإعتماد المستندي هناك علاقة متناسبة بين  -9
لخارجية، االإعتماد المستندي قد أوجد حلا لعملية تمويل التجارة أن التجارية الدولية نظرا 

 الإطمئنان بين أطرافه؛ و وكذلك دعم الثقة 
يتصف الإعتماد المستندي بالمرونة ما يجعله يتماشى مع شتى الوضعيات التجارية  -1

أساس  بينهم هوومع جميع ما تتجه له إرادة الأطراف المتعاملين به فالإتفاق المبرم 
 ستخدامه في مختلف دول العالم؛إاع تسا  و الإعتماد المستندي، 

ينفرد الإعتماد المستندي بقواعده وأحكامه فهو عقد ذو طبيعة خاصة، فالإعتماد  -8
المستندي يشكل نطاما قانونيا خاصا متميز عن باقي الأنظمة الأخرى، ما دفع بالدول 

 055من خلال النشرة  للجو  إلى قواعد الأصول والأعراف الدولية والمعمول بها حاليا
المعدلة لها التي  955و النشرة 3661ولية بباريس عام الصادرة عن غرفة التجارة الد

نّ القواعد غير ملزمة على إطلاقها و هذه ، و 2551لت حيز التنفيذ في جانفي دخ ما ا 
عتمادها من قبلهم من أجل تفادي أي خلاف يمكن إتخضع لإرادة الأطراف إذ يمكن 

 أن يقع. 

ادلات دي في تسهيل وتطوير المبعلى الرغم من الدور الهام الذي يلعبه الإعتماد المستن
ضفا ه الثقة والمزايا  بين المتعاملين التجاريينعلاقات الالإطمئنان في و  التجارية الدولية وا 

صة بعملية صعوبات خاالتي تكتسيه إلا أنه قد تعتريه بعض المخاطر كالغش، النصب، أو 
سندات التي م سلامة الالنقل والشحن، عدم إستقرار أسعار البيع، تعرض البضائع للتلف، عد

انين المنظمة يلات على القو دتمثل ملكية البضائع أيضا خطر التقلبات التشريعية وظهور تع
 وعليه توصلنا إلى بعض التوصيات: كمليات الإستراد والتصدير والجمار خاصة بع



 
 

 الخاتمة :

 

72 
 

في ظل إنفتاح الجزائر على الاقتصاد العالمي على المشرع الجزائري أن يولي أهمية  -3
اد المستندي والعمل على تنظيمه بأحكام خاصة يدرجه في تعديل القانون التجاري للإعتم

لتزامات أطرافه والشروط الخاصة  الجزائري بحيث يتم تعريفه وبيان جميع أحكامه وا 
بالمستندات نظرا لأن الإعتماد أصبو يعتبر أنجع وسائل الدفع المستعملة في التجارة 

 الخارجية؛
حكم هي التي ت الموحدة للإعتمادات المستندية والأعراف الدوليةبما أن قواعد الأصول  -2

وهذا لغياب النصوص الداخلية للدول، فمن المفروض أن يتم الإعتماد المستندي حاليا 
التعريف والدراسة الجيدة لبنود هذه القواعد، من جهة أخرى نشر ثقافة الإعتماد المستندي 

ستعمالاته في المبا  دلات التجارية الدولية.والتوعية بأهميته وا 
تخاذ ا  ة إختيار النوع الأنسب لهم من أنواع الإعتمادات المستندية و على الأطراف المتعاقد -1

الإحتياطات اللازمة لتفادي الأخطار التي يمكنهم الوقوع فيها من أجل ضمان قيام 
 الإعتماد المستندي لوظيفته الإئتمانية؛

و وتنفيذ الإعتمادات المستندية والحرص على الدراية اللازمة بالأحكام المنظمة لفت  -3
 المستندات الممثلة للبضاعة كونها الضمانة الأساسة لتسوية المدفوعات؛

في مجال التجارة الدولية، والعمل على  ةمن حيث العصرنضرورة مواكبة دول العالم  -0
تكوين موظفين متخصصين على مستوى البنوك في مجال التعامل عن طريق 

 لمستندية.الإعتمادات ا
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 35 .مبادئ الإعتماد المستندي: الفرع الأول

 35 ية.ستقلالالإمبدأ أولا: 
 35 التعامل بالمستندات.مبدأ ثانيا: 

 33 .الطبيعة القانونية للإعتماد المستندي الفرع الثاني:
 33 .النظريات العقدية: أولا
 33 .النظريات الأخرى :ثانيا

 39 .صور ووظائف الإعتماد المستندي :المبحث الثاني
 39 .المطلب الأول: صور الإعتماد المستندي



 
 
 

 

 39 الفرع الأول: الصور الرئيسية للإعتماد المستندي.
 39 .الإعتماد المسندي القابل للإلغا أولا: 
 31 .الإعتماد المستندي القطعي/غير قابل للإلغا ثانيا: 

 38 .للإعتماد المستندي خاصةالصور ال: الفرع الثاني
 38 ل.الإعتماد القابل للتحويأولا: 
 36 .ذو البند المسطر بالأحمر(إعتماد الدفعة المقدمة )ثانيا: 
 36 .الإعتماد المفتوح بقوة إعتماد آخرثالثا: 
 25 .الإعتماد المستندي المتجددرابعا: 
 25 : إعتماد الضمان.خامسا

 23 ومخاطره. المطلب الثاني: وظائف الإعتماد المستندي
 23 المزايا الناتجة عن التعامل بالإعتماد المستندي.الفرع الأول: 

 23 .الإعتماد المستندي كآداة وفا أولا: 
 22 .الإعتماد المستندي كآداة إئتمانثانيا: 

 21 تندي.الفرع الثاني: المخاطر الناجمة عن التعامل بالإعتماد المس
 21 أولا: بالنسبة للمستورد.
 23 ثانيا: بالنسبة للمصدر.

 23 ثالثا: بالنسبة للبنك.
 37 الفصل الثاني: الأحكام الناظمة للإعتماد المستندي.

 21 الإعتماد المستندي. مراحل سيرول: المبحث الأ
 28 :المستندي الإعتماد فتو شروطول: المطلب الأ

 28 الموضوعية لفتو الإعتماد المستندي. الفرع الأول: الشروط
 28 .الأهليةأولا: 
 26 .الرضا :ثانيا

 26 ثالثا: المحل.
 15 رابعا: السبب.

 13 الفرع الثاني: الشروط الشكلية لفتو الإعتماد المستندي.
 13 أولا: البيانات الإلزامية.



 
 
 

 

 13 ثانيا: البيانات الإختيارية.
 10  .وتنفيذه الإعتماد المستندي  إنشا: خطوات الثاني المطلب

 10 الفرع الأول: المستندات المطلوبة لإنشا  الإعتماد المستندي.
 10 أولا: المستندات الرئيسية.
 32 ثانيا: المستندات الثانوية.

 30 الفرع الثاني: إجرا ات فتو وتنفيذ الإعتماد المستندي.
 30 .حدالإعتماد المستندي من بنك وا فتو: خطوات أولا
 31 .الإعتماد المستندي من بنكين فتو: خطوات ثانيا

 05 الإعتماد المستندي. رثاالمبحث الثاني: آ
 05 المسؤولية المترتبة عن الإخلال بها.إلتزامات الأطراف و  ول:المطلب الأ
 05 .وجزا  الإخلال بها دلاعتماا بفتو رلآمت اماازلت: إالفرع الأول

 03 .المستفيد )البائع( عفي إطار علاقته مأولا: 
 02 .البنك فاتو الإعتماد في علاقته معثانيا: 

 01 وجزا  الإخلال بها.إلتزامات المستفيد : الفرع الثاني
 03  .الآمر )المشتري( في علاقته معأولا: 
 00 .المصرف في علاقته معثانيا: 

 09 ها.وجزا  الإخلال ب إلتزامات البنك فاتو الإعتماد: الفرع الثالث
 09 .العميل )الآمر( في علاقته معأولا: 
 06 د.المستفي في علاقته معثانيا: 

 93 ا.وجزا  الإخلال بهإلتزامات البنك المراسل والمؤيد)المعزز( : الفرع الرابع
 93 .أولا: البنك المراسل

 92 .ثانيا: البنك المؤيد )المعزز(
 91 .المطلب الثاني: إنقضا  الإعتماد المستندي

 91 .الفرع الأول: الأسباب الإرادية لإنقضا  الإعتماد المستندي
 91 .أولا: الوفا 

 93 .ثانيا: المقاصة
 93 .اتحاد الذمة ثالثا:



 
 
 

 

 93 .الإبرا  رابعا:
 90 .انتها  صلاحية الإعتمادخامسا: 

 99 .الفرع الثاني: الأسباب اللاإرادية لإنقضا  الإعتماد المستندي
 99 .ة المستفيدأولا: وفا

 99 .ثانيا: إستحالة الوفا 
 91 .ثالثا: التقادم

 15 الخاتمة
  ملاحقال

  قائمة المراجع
  فهرس الموضوعات

  الملخص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملخص بالعربية: 
ستندي من أنجع الوسائل لتسوية عمليات التجارة الدولية، بإعتباره وسيلة دفع للتقليل يعتبر الإعتماد الم

من مخاطر عدم التنفيذ فهو يعمل على تبسيط حركة المبادلات التجارية مع الخارج ويضفي عليها الإئتمان 
ب فتو ن أجل طلوالثقة، وهو آداة ضمان وتمويل في نفس الوقت، يلجأ إليه المشتري العميل الآمر للبنك م

 الإعتماد لصالو المستفيد وفق الشروط المتفق عليها في العقد التجاري المبرم بينهما.
أهم ما يميز الإعتماد المستندي عن غيره من العقود هو إعتماده على المستندات وتحكمه القواعد 

 والأعراف الموحدة.
 الكلمات المفتاحية:

 لعميل الآمر، البنك، المستفيد.الإعتماد المستندي، التجارة الدولية، ا
 

Abstract In English: 

Documentary credit is considered one of the most effective means for settling 

international trade operations, as it is a means of payment to reduce the risks of non-

implementation. It simplifies the movement of commercial exchanges with abroad and gives 

it credit and confidence. Opening the credit for the benefit of the beneficiary according to 

the conditions agreed upon in the commercial contract concluded between them. 

The most important thing that distinguishes a documentary credit from other contracts 

is its reliance on documents and is governed by the unified rules and customs. 

Key words: 

Documentary credit, international trade, ordering customer, bank, beneficiary. 



 
 
 

 

 
 

 


